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توطئة المترجم 


لم يعرف التاريخ الطويل للعلاقة بين الغرب والعالم العربي 
والإسلامي مفكرًا التزم في فكره وسلوكه بالدفاع اللامحدود عن 
القضايا العربية العادلة مثل الفيلسوف النمساوي هانس كوكلر. 
وحتى أبو الأدب الناطق بالألمانية جوتى 606]56©», أحد كبار 
أصدقاء المسلمين» لم يستطع في كتاباته أن يصل إلى ما وصل 
إليه كوكلر من جرأة وسعة أفق وعمق في التحليل في دراساته 
للعلاقة المتشنجة بين الشرق والغرب. أتتبع الإنتاجات الفكرية 
للبروفيسور كوكلر منذ ما يناهز ربع قرن من الزمن وأثمن فيه 
مواقفه الشجاعة ضدّ الغطرسة والكبرياء الغربيين اتجاه العالم 
الإسلامي بصفة عامة والعالم العربي بصفة خاصة. عايشت عن 
كثب مواقفه الجريئة فيما يتعلّق بأم القضايا العربية: القضية 
الفلسطينية. وفضحه العلني في المحافل الدولية لتكتيكات 
الإمبريالية الأميركية الجديدة» التى غزت دون أي سند قانوني ولا 
أي مبرر أخلاقي العراق ودمرته تدميرًاء وتنبؤاته بنية هذه 
الإمبريالية التي تود طحن حق المسلمين وإقصائهم نهائيًا من 
التاريخ ومن الجغرافية بفرض هيمنتها عليهم بشتى الطرق. 

عايشت كذلك تذمر كوكلر من أشباه الحلول التى اختارها 
العرب لقضاياهم ورضاهم بفتات الكعك المتبقية في مدريد 
وأوسلو وتحالفهم السرّي والعلني مع قوى الاستعمار الجديد 
لهدم مناطق عربية بأكملها والقضاء على بذور الحضارة العربية 
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فيها ونسف الثقافة العربية الإسلامية من الداخل. فقد جال العالم 
العربي والإسلامي شرقًا وغربًا ووقف جانب قضاياهم العادلة 
فيزيقيًا وفكريًا ومثاليًا وحاول المساهمة في حل النزاعات في 
السودان وليبيا وفلسطين إلخ. 

لم تغره صداقاته المتعدّدة مع قيادات العالم الإسلامي على 
مستوى رفيع من التمييز الدقيق بين معاش الشعوب ومعاش 
الحكام والتنبيه إلى هذا الشرخ الصارخ بين الشعوب العربية 
والمسلمة وحكامهم. بل كان صديمًا وفيا للشعوب العربية 
المسلمة. أسمع أصوات معاناتهم وتذمرهم في صالونات منظمة 
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. 

ما حرّك ويحرّك كوكلر فى التزامه هذا هو إيمانه العميق 
بفلسفة الح والعدل والمساواة بين بني البشر بغضٌ النظر عن 
جنسهم ولونهم ودينهم وثقافتهم وموطنهم. فالحق في عرفه جزء 
لا يتجزأ والعدل يجب أن يصبح سلوكا تلقائيًا في العلاقات 
الدولية والمساواة المدعومة بالحق والعدل هي الضمانة الوحيدة 
لكرامة البشر وحمايتهم من الظلم. 

كانت فاتورة التزامه بالقضايا العربية والمسلمة جد ثقيلة, 
فقد هوجم مرات عديدة من طرف مفكرين غربيين معادين 
للحضارة والثقافة العربية الإسلامية» وأحيط بأسوار عالية حاولت 
عزله وإسكات صوتهء لكن إيمانه العميق بعدالة القضايا التى كان 
يدافع عنها كانت أقوى من يد الجبروت وكانت مواساته الوحيدة 
هي مجموعة من علاقات الصداقة التى كانت تجمعه مع بعض 
المفكرين في العالم المسلم ومجموعة أخرى من المفكرين 
المتنورين في العالم الغربي. 

حان الوقت إذن. في نظرناء لينتبه الحكام العرب 
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والمسلمون إلى هذا الرأسمال الفكري والفلسفى لهذا المفكر الفذّ 
ويعملون على ترجمة كتبه للاستفادة منهاء لآن - الثقافة الغربية 
لن يسح بسرعة بمفكر آخر من طينة كوكلر. فإذا كانت حكوماتنا 
العربية المسلمة قد فوتت على نفسها وعلى شعوبها فرصة بناء 
لوبي فكري مع مفكرين غربيين من طينة هانس كوكلر وشومسكي 
وآن ماري شيمل وإدوارد سعيد وآخرين كثيرين» فإنها مطالبة اليوم 
وأكثر من أي وقت مضى بالتفكير الجدّي المبرمج في نقل أعمال 
هؤلاء المفكرين إلى العربية كرسالة ومسؤولية حضارية وثقافية. 
ولا فإننا سسقى سجيتى الهبيسة الغربية» والأميركية متها يوجنة 
الخصوصء وإذا رضينا بسياسة رعاة البقرء التي لا تؤمن لا بحق 
ولا بقانون ولا بعدل. بل بفرض القوة فقط ولو بمسح كل 
البشرية. فلا غرابة أن نصبح في الأعوام القليلة القادمة رعاة 
غنم. ننفخ في الناي ولا نغني مع جبران خليل جبران ولا نزار 
قباني» بل نبكي على كل الفرص التي قدمها لنا تاريخ علاقتنا 
بالغرب ولم نستفد منها. 


لي فخر شخصي يتمقّل في كوني أختم المشروع الذي 
بدأته منذ ربع قرن من الزمن» والمتمثل في نقل فكر ممثلي 
أربعة اتجاهات فكرية وفلسفية معاصرة من العالم الجرماني إلى 
اللغة العربية. بهذه النصوص للفيلسوف النمساوي هانس 
كوكلر. فقد جمعتنى به علاقة فكرية طويلة الأمد وكان أول 
كر قربي عرساتى اأنار اتناف -وامعمامن نفلا العام 
الفكرية وصلابة المبادئ التي يدافع عنها. فقد أجريت معه 
حوارات عديدة لمجموعة من المنابر العربية وحضرت العديد 
من الندوات التي نظمها سواء في إطار عمله كرئيس لقسم 
الفلسفة بجامعة إنزبروك النمساوية أو بصفته رئيسًا للمنظمة 
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العالمية للتقدم وتتبعت عن كثب محاضراته في العالم 
الإسلامي وكان لي الشرف الكبير لاصطحابه للمغرب في إطار 
أول محاضرة له بالغرب الإسلامي بجامعة الحسن الثاني بالدار 
البيضاءء كلية العلوم يوم 22 أيار/ ماي 2008. لا غرابة إذن 
إذا كنت أعتبره «الشيخ الكبير» للقانون الدولي و«المحامي 
الفذ» للحقوق العادلة للشعوب المهيمن عليها. فقد تبثى 
القضايا العربية الإسلامية» ولا بد للعرب والمسلمين من 
«تبثيه» والاعتراف له بالجميل بدفاعه عن الحق والعدل 
والمساواة وتطويره لفلسفة تطبيقية قوامها التعايش والحوار بين 
الثقافات المختلفة وأساسها حق كل الشعوب في العيش الكريم 
وضرورة القضاء على كل محاولة هيمنة دولة على دولة أخرى. 
لأن ذلك يعارض معارضة واضحة مبادئ حقوق الإنسان 
وفصول القانون الدولي. 


حميد لشهب» 
فيلدكرخ . النمسا 
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مقدّمة المؤلف 


أشكر الذكقور عحميد لشهب على فبادرته القيمة وتقضله 
بترجمة هذه النصوص المختارة في التأويل الثقافي والفلسفة 
التطبيقية إلى لغة الضاد. وبهذا فإنه يتوّج اليوم تعاوننا في ميدان 
التقريب بين العرب والغرب بهذا المؤلف المتخصص. ويعتبر 
التبادل العلمي والثقافي وخاصة الفلسفي منه ‏ بين الشرق والغرب 
من الأهمية بمكان بالنظر إلى الوضع الراهن الذي وصلت إليه 
علاقتهما وتنامي التوتر السياسي عالميًا. 

تعتبر الدراسات المتضمنة فى هذا المؤلف رد فعل مثأ 
شخصيًا على النهاية المباغتة للحرب الباردة وعلى «تغير 
براديغما السياسة العالمية». وكان همّى الأساسى فى هذا 
المضمار منكيًا على محاولة فهم نتائج الوضع العالمي الجديد 
الأحادي القطب الذي عوض الثنائية القطبية القديمة وأثر فى 
العلاقة وين الحضارات وسلطة الغائون (كائرة الدول) 
والديمقراطية. وتعتبر وجهات نظري هذه متعددة التخصص. 
لا بدٌ في هذه الحالة من فهمها في إطار جدّ عام. يحاول الردّ 
على وقائع السلطة السياسية والاقتصادية والسوسيوثقافية 
الناتجة عمّا سمّي ب «العولمة». 


أما وجه تحليلى هو اهتمامى الخاص بالقضايا العربية 
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الغربي للحضارة العربية الإسلامية. فقد أسّست سنة 1972 
بمدينة إنزبروك النمساوية مع مجموعة من الطلبة الأوروبيين 
والعرب والهنود «(المنظمة العالمية للتقدم) التى حملت على 
عاتقها مهمّة مقاومة الأحكام المسبّقة بين الثقافات 
والحضارات وتشجيع التعايش بين الدول المختلفة 
الإيديولوجيات والهويات الثقافية والتعاون بين شعوب وبلدان 
الشمال والحنوب. قادتنى أول زيارة لى للعالم العربى إلى 
المغرب وأنا بعد طالب. وعالجت إشكالية التأويل الثقافى. 
المشار إليه في هذا الكتاب باقتضاب. ربيع عام 1974 بدعوة 
من المجمع العلمي الملكي بالأردن في محاضرة بعنوان: 
«الأبعاد الثقافية الفلسفية للتعاون الدولى». حاولت أن أبين 
آنذاك نظريتي حول: «دياليكتيك التصوّر البديهي للثقافة 
الأصلية» ورسمت الخطوط العريضة لتصوّر عام للقاء علمي 
حول : ١‏ التصوّر البديهي للثقافة الخاصة للشعوب». الذي عقد 
صيف هذه السنة (1974) بتعاون عع اليونيسكو بمديئنة إنزبروك. 
وظهر موضوع الحوار الثقافي الذي عولج ذاك الوقت من جديد 
بعد نهاية الحرب الباردة وأصبح في الوقت الراهن وسيبقى 
لمدة طويلة مهما جدًا لأنه يؤثر في مصير العالم المعاصر. 
كان لقائي بالعالم العربي من الأهمية بمكان في معالجة 
الميادين الثلائة لهذا الكتاب: 
المحاضرات واللقاءات حول الحوار الأوروبى العربى. 
وأتذكر بالخصوص الندوة التي نظمتها في شهر تشرين 
الثانى/ نوفمبر عام 1281 بروما بالتعاون مع منظمة الوحدة 
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العربية والمنظمة الإسلامية ومناقشاتي مع الأستاذ المغربي 
محمد علال سيناصر (الذي كان انذاك رئيس قسم الفلسفة 
لليونيسكو). وكان لانشغالي بالصراع في منطقة الشرق 
الأوسط وبالخصوص بردود الفعل غير العقلانية عمومًا 
للسلطات الغربية لمطالبة العرب بإرجاع القدس» المستعمرة 
من طرف إسرائيل ضدّ كل القوانين الدولية» دور مهم في 
صقل هذا التصوّر. 

الدوام - وبالخصوص وضع القدس - دورًا جوهريًا في توجيه 
تفكيري وتركيزه على إشكالية القانون والعدالة فى العلاقات 
الدولية ونظّمت في هذا الإطار عام 1980 ندوة دولية للخبراء 
فى هذا المجال فى قيينا. وقد كانت العقوبات العامة التى 
نرفت عن شعت الغراق سناسنة ل الح ممارسة السلظط: 
السياسية في إطار نظام عالمي أحادي القطب (ما سمّي 
بالنظام العالمي الجديد) محط تساؤل. ويتعلّق الأمر بالنسبة 
لي كفيلسوف بإشكالية مركزية لطبيعة الأخلاق المطبقة في 
هذا الإطار. وكانت المنظمة العالمية للتقدم التي أسست أول 
منظمة على الصعيد العالمى الثى طرحت مشكل تطابق أو 
عدم تطابق العقوبات بهذا الشكل مع منظمة حقوق الإنسان 
في اجتماع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة صيف 
1 بعد نهاية حرب الخليج الأولى. 

تكوّنت قناعاتى الأساسية حول دور الديمقراطية على الصعيد 
العالمي ونتائج أحادية القطب وانهيار النظام العالمي القديم 
انطلافًا من عدة نقاشات مع زملاء من كل أقطار العالم 
العربي. وكانت كتاباتي حول «النظام العالمي الجديد) 
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كجواب على سلوك الرئيس الأميركي بعد حرب الخليج عام 
1. إن مهمّة الفلسفة في اعتقادي هي مساءلة ممارسة 
سياسة القوة وإيديولوجيتها ومدى مشروعية خدمتها لمصالحها 
تحت ذريعة الدفاع عن مبادئ مثل «الديمقراطية» و«الحرية» 
و«دولة الحق والقانون». 
من بين الركائز الأساسية التى رافقت محاولاتي لشرح 
قضايا الفلسفة التطبيقية والأخلاق التطبيقية والتأويل الثقافي فيما 
يتعلق بالعلاقة بين الشرق والغرب. كان هناك التصدي دون هوادة 
للأحكام المسبقة لهذا الأخير انّجاه الشرق» وكنت مضطرًا لفضح 
التجبر والتكبر الحضاري الغربي ‏ وبالخصوص من جانب 
السلطات الغربية ‏ اتحاه العالم المسلم. لا يمكن إذن السكوت 
عن محاولة طلاء حائط صراع الشرق الأوسط من الجانب الغربي 
بطلاء ديني وخلق بؤر صراع وهمية جانبية قد تنسى في المشكل 
الرئيس والنداء الأجوف إلى العلمانية وإلى حوار الأديان فى بداية 
هذا القرنء خدمة للهيمنة الغربية. وبسبب الدعم والتحيز 
التقليديين للغرب لإسرائيل» فإن الأحكام المسبقة اتجاه الإسلام 
واتحاه الحضارة العربية قد تعرّزت وتقوّت فى العشر سنوات 
الأخيرة. لم يعد هناك مجال إذن للبرهنة على محاولة عزل كل من 
ينادي الغرب بمحاورة العرب والمسلمين كشركاء وعلى قدم من 
المساواة»ء لأن مثل هذا العزل يدخل فى خطة شاملة للغرب 
تستهدف عزل العالم العربي الإسلامي: كما يوحي بذلك مشروع 
الولايات المتحدة الأميركية خلق ما سمّي ب «الشرق الأوسط 
الحديد )25 1110016 211687 وهو مشروع ظهرت بوادره الأولى 
يان الهجوم على العراق عام 2003. 
نظرًا لظهور بوادر صراع طويل المدى. ليس فقط 


مقدّمة المؤلف 17 


عسكريّاء بل على المستوى الحضاري كذلك. فإنني أعتقد أنه 
من اللازم على الحوار الأوروبي ‏ العربي أن يصبح شاملًا ولا 
بجب تأسيسه على المصالح الاقتصادية فقطء. بل تعميمه على 
ميادين تعاون أخرىء. لكي يصبح حوار الند للند بين الفرقاء 
على ضفتي البحر الأبيض المتوسط. لا بد من إعادة إنعاش 
وإعادة إحياء العلاقات العلمية والثقافية بين الضفتين» التى 
أطفأت شمعتها مع بداية التسعينيات من القرن الماضي 5 
فرض نظام عالمي «جديد» أحادي القطب ‏ يعني فرض الهيمنة 
الأميركية ‏ ومن اللازم أن يسجل هذا الإحياء كأسبقية في 
العمل الدبلوماسي وأن يعي المثقفون في كلتا الثقافتين أنه 
رسالة على عاتقهم 

ما نحن في حاجة إليه بإلحاح في اللحظة الراهنة ‏ بالنظر 
إلى الصراعات الأخيرة فى أوروبا ‏ هو خلق إطار جديد لصيرورة 
اخالية من أية سلطة» بين العالمين العربي ‏ الإسلامي والغربي 
(الأوروبى)» دون محاولة إعطاء دروس للآخر. وإذا كانت أوروبا 
تريد أن تلعب دورًا في السياسة العالمية وإذا كانت تريد عدم 
المقامرة بمشروع وحدتهاء فإنه من اللازم عليها إعادة النظر في 
إرث الدولة الوطنية وإعادة تحديد مبادئ التعذد الثقافي. وأعتقد 
أنه بإمكان الفلسفة أن تلعب دورًا رئيسًا فى هذه العمليةء لأنها 
من جهة محايدة فيما يتعلّق بتصوّرها للعالم (يعني أنها متفتحة 
على كل المواقع) ومن جهة أخرى. فإنها في العمق تخصص 
يؤمن بتعددية التخصصات. 

لا يمكن القضاء على خطر تنامي الفروق بين الدوائر 
الثقافية تأ ما تتمناه دوائر ثقافية غربية بعينها تدعي («صراع 
الحضارات» إلا بتكثيف حوار مفكري هذه الدوائر الثقافية. 
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وفى هذا الإطار يدخل نشر هذا الكتاب وأتمنى ألا تلهى 
الفمواطات السياسة العالفية السلسوف عن وسالتة الرقيسة 
الكامنة في ضرورة بنائه سن الصالح العام 0 
©عصناطتحره بتحاوز حدود وطنه وثقافته. 


هانس كوكلر 
كسنا 


يضما 
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منظمة الأمم المتحدة كأداة لهيمنة 
القوى العظمى من وجهة نظر فلسفة 
القانون والفلسفة التطبيقية 


أوالا: «ديمقراطية»النظامالعالمي الجديد وبسط 
السيطرة عالميًا بعد انتهاءالصراع بين الشرق والغرب 
تحت ذريعة ادعاء بالحق في القوة 

في اليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني/ يناير من عام 
1,؛ عند بداية حرب الخليج» أعلن الرئيس 1 مين فى عن 
«نظام عالمى جديد» يتميّز بسيادة القانون». قائلا : احيث سيادة 
القانون. لا قانون الغاب». الذي يحكم سلوك الأب وبعد 
انتهاء الحرب حاول جور ج بوش أن يعرّف صيغ المصطلحات 
الغامضة التى وردت في بياناته باستخدام أسلوب عاطفي كالذي 
شعارات العدالة والإنصاف والحرية واحترام حقوق الإنسان 
كقاعدة لنظام عالميٌ جديدٍ بين الشعوب». وهو نظام كان من 58 


(1) نشرت منظمة التقدم الدولية هذا البحث في سلسلة: دراسات في العلاقات 
الدولية.» المجلد 19» قيينا 1993. 
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حماية الضعيف من القوي ا . وعلى المتطن السياسي أن سنال 
إلى أ سود مشكل هذه البيانات وفيرها مق البباناك الكتانية: 
والتي يقدمها الساسة الغربيون منذ انهيار الشيوعية» أكثر من مجرّد 

محاولة لإضفاء الشرعية الإيديولوجية على ممارسة القوة» بما في 
ذلك استخدام القوة التسكرية 4 بل بالق أ سهد يكن تبوين علد 
جورج بوش في الإشادة بفترة حكمه» بكلام كأنه صادر عن إيمان 
عميق ‏ كانت فترة زمنية بلغت فيها الإنسانية أَشُدَّها)”2 - كيف 
يمكن تبريره من حيث حدوث تغيّر تاريخي أساسيء أي التغير 
النموذجي في صورة العالم السياسية؟ 


لدى كل عصر مَيْلَ إلى تمجيد منجزاته بلهجة المؤمن اانا 
عميقًا. فالمرء» إِذ يُفْرِطٌ في التعميمات عن روح العصرء يسارع إلى 
الاستشهاد ب «الروح التاريخية العالمية»» بينما لا يعدو الأمر أن 
يكون في الحقيقة مجرّد حماية لمصالح القوة المعرّضة للخطر. لقد 
بِيّن ذلك هيغْل ‏ كما فعل هيدغر فيما بعد في انتهازيته المحرجة 
بالحديث عن روح العصر التي برّرت بمفهوم فلسفة التاريخ المثالية 
غير المنطقية» وحققت استمراريتها في الصور المتعدّدة للأنظمة 


(1) خطاب إلى الشعب الأميركي في 16 كانون الثاني/ يناير 1991. 


(2) خطاب إلى الكونغرس في 6 آذار/ مارس 1991. النصّ الرسمي كما جاء في 
دائرة الإعلام للو لايات المتحدة (ع5©11 121011221101 513165 01164 1]) 
بوش يذكر الحاجة إلى الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط» (النص: بوش 
3/6 خطاب إلى الكونغرس). سيفيد 5 ٠‏ (إيتضح من هذه الناحية أن 
الركيسن الأفيرك قل فهم فكرته عن النظام العالمي الجديد بمعنى أله «الرد 
المعاصر على شكل مثالي للمجتمع العالمي» وكان كاميلو داغو قد صاغ 
هذه الفكرة قبل وقت طويل من بداية المشافكية المعاصرة في مقاله 


المعنون: «عناصر لنظا م عالمي جديد»» المنشور في المحلة الدولية للعلوم 
الاجتماعية» المجلد 5 (1952).» الصفحة 152. 
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الاستبدادية في هذا القرن. ثم إن فرانسيس فوكوياماء أحد أبطال 
الدفاع عن نمط الحياة الأميركية» الذي بِولِعَ في تقديره كفيلسوفي 
في الحضارة» قد وقع في غواية الإشادة قبل الأوان بمنجزات النظام 
الغربى وتحصينهء وذلك عندما أعلن أن انهيار الشيوعية هو بمثابة 
نهاية «التاريخ في حدٌّ ذاته»"'". ونظرًا لكون «ديمقراطية الغرب 
الليبرالية» أثبتت في هذه التطورات أنها النظام الاقتصادي الأكثر 
تجاخاء فإن فوكوياما يجادل بآنها قد تشكل «نقطة النهاية لعطور 
البشرية الإيديولوجي»2”. إن النجاح الفعلي لهذا النموذج من التنظيم 
السياسيء من حيث سياسة القوة. تمك المدافعين عن هذا النظامء 
مثل فوكوياماء من إهمال التحليل النقدي لمفهوم الديمقراطية إهمالا 
يكاد يكون تامّاء والقول بوجود «اإجماع مرموق على شرعية 
الديمقراطية الليبرالية كنظام للحكم»””'» حتى وإن انتشر في عدد 
كبير من الدول نظام قِيّمِ يختلف عن ذلك اختلافا تامًا. والتصريحات 
القائلة بأن هذا النظام «خالٍ من أيَّةِ تناقضات داخلية جوهرية)!* 
تحول فعلًا دون مواجهة عقلانيةٍ غير متحيّزة مع الهياكل الأساسية 
لهذا النموذج من الديمقراطية. ويزيد في تعزيز هذه التفسيرات 
الاستنتاح الخاطئٌ لسياسة القوة» القائل بأن فشل النموذج الجتاؤة: 
قد أثبت بالفعل صحة النظام الغربي ‏ أي كفايته الديمقراطية. 


(1) خطاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدةء 1 تشرين الأول/ أكتوبر 1990. 

(2) فرانسيس فوكوياماء «نهاية التاري 1 في مجلة «المصلحة القومية») 015م72) 
()18]225 13660331 عط م1 ,لأموأوتط 01 نط عط] ,حسقنا لظ المجلد 16 
(صيف 1989). الصفحة 4. 

(3) المرجع السابق» الصفحة 5 

(4) فرانسيس فوكوياماء «نهاية التاريخ وآخر إنسان» لصة :رمه)ؤئزة1 4ه لسظ عم1) 
(هةة١ا‏ )5.آ أط؛ نيويورك 1992» الصفحة 9. 
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بعد اعهاء اللحرعيه البازةة حل التعزية هخل ‏ النقة. الذاتي: 
عه هذا المرققتى السدرف عو نظا عالس خليه مص 
على غِرار الخطوط الأساسية للديمقراطية «الليبرالية». وكُبتَتَ 
الأسئلة الأخرى حول النوع المحدّد من أنواع الديمقراطية ومدى 
تع هذا النوع في الجموردج الذي يمارسه الغرب» لآن هذا 
النموذج الذي يُدّعى بأنة نموذجح بيحتلىق فتك انهانة المحعربي 
الباردة - يمثل على أتمٌّ وجهٍ الأساس الذي يقوم عليه ادّعاء 
العالم الغربي حق سيطرته على العالم ومكانه الولايات المتحدة 
كرفيية ل" لوز إن الاغتفاد السياموى المزافق: لهذا الاخراضى 
يسمح بظهور نظرية «الحرب العاذلة» فى خدمة الديمقراطية 

والسنله © الى اقرف انها الدتوضي بزمكدا ترئ أن المرف: 
المتطرفة غير الناقدة التى كانت سائدة ف في العهد الاستعماري» 
والتى ترزق: أن أوووبا عى مركر للجالي' بَعِثْت من جديد بكل 
قوتها واستبدادها السياسي عندما نجد ممثلا لما يسمّى بالعقلانية 
«الناقدة»» مثلاء كارل و يتحدث عن «دول العالم المتحضرا 
ويفترض ضمنًا أنه بإمكانها أن تستخدم أسلحة الدمار الشامل 
بمسؤولية وأن لها الحق في تأديب دول العالم الثالث «غير 
الناضجة0”*'. وهذه العنصرية الممجّدة» التي تسمح لمفكرين من 


(1) فرانسيس فوكوياماء «نهاية التاريخ وآخر إنسان» 0مه (م)كنة] 5ه لمظ ع15) 
(سولا أكقصآ »5 نيويورك 1992. الصفحة 9. 

(2) مصدر خوف كثير من بلدان العالم الثالث هو أن يكون «... النظام العالمي 
الجديد مفهومًا 0 به إيجاد تبرير منطقيٌ للسيطرة على الغير؛ كما جاء 
على لسان ميشيل دو كينغي في تقرير مقدم إلى حلقة دراسية نظمها معهد 
الأمم المتحدة للتدريب والبحث (يونيتار): دور الأمم المتحدة والنظام 
العالمي الجديد. يونيتار 191 الصمحة 5. 

(3) انظر: «شَنّ الحرب من أجل السلام» الفيلسوف كارل ر. بوبر حول انهيار 
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أمثال بوبر تشبيه العالم الثالث''' ب «روضة أطفال» تتفق مع كثير 
من المقالات الافتتاحية الصحفية التي كثيرًا ما تبرر تدحلات 
الغرب العسكرية الوحشية. 


يتضح من الفحص الدقيق للمثل» التي يرجعون إليها مرارًا 
وتكرارًا فى الإعلانات السياسية» أن هذه المثل جزء لا يتجرّأ من 
استراتيجية إضفاء الشرعية على تصرفات هذه البلدان التي تروج 
سياسة المعايير المزدوجة المؤسسة على القوة لتحقيق مصالحها 
الخاصة» أي إنها تهدف إلى جعل هذه السياسة مقبولة لدى العالم 
أجمع”” وفي هذه الظروف. طبقًَا لروح القانون الدولي التقليدي. 
الذي كان يُعتقَدُ أن الناس قد تجاوزوهء يمكن تبرير ممارسة القوة 
- بل استخدام العنف ‏ أخلاقيًا. فإذا كانت هذه الأعمال تخدم 
«هدفًا أسمى» ‏ ك «ضمان السلم» والديمقراطية مثلاء بغضٌ النظر 
عن المعنى المفترض لهذه العبارة ‏ فهى عندئلٍ أعمال مشروعة. 
بل يبدو من الممكن. في إطار النظام العالمي الجديد. التحايل 
على حظر استخدام القوة» المكرّس في ميثاق الأمم المتحدة» إذا 


الشيوعية و المهام الجديدة للديمقراطيةء» .(9علع1ع!1 صعل عنظ سمععطنة عع1:16) 
وعل و2(5ت[آه0>ا1 رعل «عطن «رعمم20 1 [ن27عا1 طحزمون[1[طط عر[ 
-آء50165 ,1022011311 ع0 عط دع ناث اعباعط 016 111201 11101512115 13 تان جك[ 
بطع ةن«رروء2) في مقابلة مع المجلة الألماتية دير شبيغل»ء العدد 13 
(1992). اله سان 202 3 211. لاحظ السخرية 25 التي هي غادة من 
صفات السياسة الواقعية ولكنها تدعو إلى الاستغراب عندما تصدر عن 
يلوت - في تقييمه لوم 00 يفول ا د 
الراهنة» لالض عة 007 (مترجمة عن ترجمة إنجليزية للأصل الألماني قام 
بها المحرر). 
010 المرجع السابرق» الصفحة 208. 
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رعاية مجلس الأمن التابع للأمم المتتحدة. والقعفة للك يعلنٌ 
بسخرية أن الحروب العدوانية (التى تكون في شكل حروب 
ائتلافية) تدابير انَخْذت دفاعًا عن القانون الدولي”". 


مهمّة الفيلسوف إذن. هو التأمل النقدي للادعاءات 
بالشرعية» لا الاكتفاء بمجرّد الأخذ بالتوضيحات الرسمية دون 
وراسقتها: ولذللك: سيكون مسن الضروري فحص عميق 
للمصطلحات المستخدمة في الخطاب عن النظام العالي 
الجديد» وتعريف المفهوم الركيين للديمفراطظية تعوننا 0 
بالمقارنة مع ما يحدث عادة فى الأحاديث السداسية: وهنا يعزر 
بوجه خاصء. وهو ارتياب سليم.ء بيان جورج بوش الذي 
ذكرناه في بداية هذا البحث وأكّده بزهو في خطابه عن حالة 
الاتحاد الذي ألقاه فى 29 كانون الثاني/ يناير 1992 وأعلن 
فيه انتصار الولايات الوتيودلة قن الحرب الباردة. وصاع فيه 
السياق كرك تتكليك المعابير الاأخلاقية لمماوسة القوة المحسدة 
تمذيره هو. إد قال: «إن استخدام القوة بحكمة يمكن أن يعود 


010 يؤكّد جيمس مايال (1/12211 سه ) في هذا السياق أن «الكلام) في النظام 
العالمي الحديد - وبخاصّةٍ فيما عان بدعوى حقوق الإنسان» خار فق كل 
مضموك. انظر مقاله المعنون «عدم التدخل» وتقرير المصيرء ٠‏ والنظام العالمي 
الجديد) في مجلة الشؤون الدولية (4,2155 لمدمتأهدىعغه1) المجلد 67 
(1991)» الصفحة 421. 
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بالخير العميم»”'"'. والجدير بالملاحظة هو مدى السرعة التي 
حلت بها المصطلحات الكلاسيكية لسياسة القوة محل صيغ 
المثاليات التى تميزت بها «المرحلة الانتقالية» فى الفترة 1989 
1991غ. إلى أن أصبح مركز الولايات الفعصين: واضحًا 
ووطيدًا. وكانت أدوات الهيمنة التقليدية قد استخدِمت بالفعل 
في بداية أزمة الخليج عام 21990 وإن كانت مزخرفة بعبارات 
معالية:.ومتذ ذلك الحين أخل الركيس”** يبيو علنا 'استخزاء 
الأمم المتحدة كأداةٍ سياسية ‏ عسكرية لخدمة مصالح سياسة 
الولايات المتهيدة عيب ام سياسة العوة» ]اذ فال :لان 
العالم يثق بنا وعَهِدَ إلينا بالقوة)””' وهنا نجد مبررًا لإثارة 
منظري العلاقات الدولية مسألة كون الحديث عن النظام 
الهالهى التعديك روجا نل دي الاضلانات اللمشعلةة: 
بالديمقراطية وسيادة القانون » ما هو إِلّا مجرّد طريقة في 
وصف السلام الأميركي بعد انتهاء الحرب الباردة” 6 1 


الشؤال الوتيسسن الذي ى تستطيع إخفاءه كل التصريحات 
والإعلانات المتعلّقة بنظام عادل هو: إلى أي حدّ يمكن تحقيق 


(1) في مسألة الجوانب العامة لسياسة القوة في الإطار الدستوري الراهن للأمم 
المتحدة» انظر كتاب كوكلر: «إجراءات التصويت في مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة: دراسة التناقض المعياري في ميثاق الأمم المتحدة وآثاره 
على العلاقات الدولية». قيينا 1991. 

(2) المقصود هنا هو الرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية جورج بوش 
الأب. ش 

(0) الخطاب السنوي بعنوان «رسالة عن حالة الاتحاد) («ه1م) 116 /[0 ©5141 
29 كانون الثاني/ يناير 2. دائرة الإعلام للولايات 
المتحدة» الصفحة 3. 

(4) المرجع نفسه. 
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نظام جديد بهياكل النظام القديم؟ بعبارة أخرى» إذا تمسك المرء 
بنموذج سياسة القوة» فهل يكون صادقًا في ادعائه ببناء 0 
حديد ع أيضًا بتطبيق الديمقراطية في العلاقات بين 0 ألا 


الضوابط 0 الشروط اللازمة للديمقر اطية ونسيا د 
القانون 5 إلا فين إطار نظام متعدد الأقظات؟07 ألم يكن 0-5-2 
والعوائق المتناوبة بناء على امتياز حق النقض - قد تم على 
حسات تجانس فى مجموعة الدول العالمية أكثر حتى مما عهدثاه 
في عقود الحرب الباردة؟ أليس «تفعيل» الأمم المتحدة أكثر من 
مجرد نتيجة لشلل جميع القوى المنافسة فى مجال سياسة القوة؟ 
وكيف يتسنى للمرء أن يتحدث عن نظام جديد إذا كان صلْبُ 
النظام القذيم يعبر عن نفسه الآن بصورة أوضح وأكثن برورًا من 
ذي قبل؟ وكيف يمكن نشر الديمقراطية بوسائل سياأسة القوة؟ 
وكتنف نمكي اللتلسفة السياينية أن تبون الناء المنيادفة 
المعيارية ‏ كاتخاذ القرارات بطريقة ديمقراطية مثلًا وبالضبط في 
الظروف التي يمكن فيها لهذه المبادئ أن تؤثر مباشرة في حياة 
البشرية» وخاصة في ميدان الأمم المتحدة على وجه التحديد؟”” 


(0) انظر مقال س. نانجوندان :22ل صنازم ةل .5 «نظا م عالمي جديد؟) في محلة 
الأسبوع الاقتصادي و السياسي (واعاعء1آ 0 لدة عتدرمدمء؟1) عدد [1 
- 8 حزيران/ يونيه 1991» الصفحة 1389. 

(2) يتحدث يول م. سويزي (5662(1 .11 أدحةط) مثلاء عن «فوضى عالمية جديدة» 


ش حلّت محل نظام عالمي أسبق وصفه بأنه «: توا رن لا نيق الدولتين العظمسن:: > 
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ولماذا لم يوسّع نطاق الأصوات المطالبة بإشاعة الديمقراطية في 
العلاقات الدولية ليشمل منظمة الأمم المتحدة؟ هذه هي الأسئلة 
التي يجب أن تُطرح بعد انتهاء الصراع بين الشرق والغرب إذا 
أراد المرء أن يحترم الادعاء الإيديولوجي الذي يطفو في كل 
التصريحات المتعلقة بالنظام العالمي الجديد. هناك إذن ضرورة 
ملحة لإجراء تقييم نقدي لسياسة الواقع لمعالجة هذه المسائل» 
وتقييم يجب أن يقوم على نقدٍ فلسفي للمفاهيم السائدة عن 
الديمقراطية إذا أراد المرء أن يتجنب مزالق الوقوع في مجرّد 
وصفب للأعراض. 

ثانيًا: الادعاءاتالإيديولوجية مقابل العمل السياسي 
الحقيقي: البحث عن نموذج جديد في العلاقات الدولية 


تتكوّن النصوص السياسية التي نشرت حتى الآن عن النظام 
ذات طبيعة سرية. فالشعارات التى تطلق عن الديمقراطية والأمن 
الجماعي وترويج التجارة العالمية الحرّة» إلخ.''' لا تعدو أن 
تتغنى بأهدافي ومُثل غامضة تتظاهر جميع الدول بتأييدها. علاوة 
الجديدة لون حديذاء فقد سيق الإغرات: عنه فى شتغاراث حول 
«عالم أَمِن للديمقراطية» واعالم حدًا و«عالمر واحد)ء. وما إلى 


انظر : «ما هو الجديد في النظام العالمي الجديد؟» الوارد في المحلة الشهرية 
(191639 19طأه110) المجلد 43» العدد 2 حزيران/ يونيه 1991» الصفحة 1 
وما بعدها. 

(1) انظر هانس كوكلر: (الأمم المتحدة والنظام العالمي الحديد». خطابات 
رئئسة ألقيت في المؤتمر الدولي الثائن المعني بأمم متحدة اكثر :ويمقزاطيةع 
قينا 1992. 
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ذلك”'". وقد عبّر عن هذا الطموح بوجِهٍ خاصْ ‏ من حيث كونه 
دورًا أخلاقيًا رائدًا تقوم به الولايات المتحدة الأميركية ‏ الرئيس 
كارتر الذي كان يلجأ غالبًا وبشكل ملحوظ إلى استخدام 
مصطلحات تصبو إلى الما لي . ونسجت العبارات الطنانة التى 
مااغيك تأسيس :لآم العيطدة على بهذا اليتوال ابماة أناعيت 
ترى الدولة العظمى - الولايات المتحدة الأميركية ‏ أبعاد النظام 
العالمي الجديد فعلاء فهذا أمر أقل وضوحًا في التصريحات التي 
توجّه في الاحتفالات إلى الجماهير منه في الوثائق التي لا يراد 
نشرهاء ثيقة البنتاغون الاستراتيجية السرية التي تصوغ المفهوم 
الرئفيس للنظام الذي سيسود بعد الحرب الباردة على أنه ااسيطرة 
مَحْسِنة من قبل دولة واحدة». وفي هذا السياق» ينظر إلى المهمّة 
الحاسمة لسياسة الولايات المتحدة الدفاعية على أنها المحافظة 
على القوة العسكرية اللازمة «لردع أية دولة أو مجموعة من الدول 
عن تحذي صدارة الولايات لم00 («التصويب» الذي نشرته 
وزارة الخارجية فيما بعد. أ بعل تعرّضها لتقك دولي لاذعء ما 
هو - على الأرجح إِلّا من قبيل العلاقات العامة). 


إذا أوية تترير.ضفة والتحديدة ماف وجه كان شعفب أن 


(1) انظر مشلا القائمة الواردة في مقال مورتون كوندراكه «ما وراء النظام العالمي 
الجديد»: «بالحرف الضح ») فى مجلة الجمهورية الجديدة +70 ءط1) 
(عتانامء8 25 شباط/ فبراير 1991. الصفحة 13. 

(2) انظر مقال جيمس كيرث: اتناكآ 131265 «الأشياء الآتية: شكل النظام 
العالمى الجديد». فى محلة المصلحة القومية (اوع2ء)ه1 لهدمنغة5 عط1) 
صيف 1991» الصفحات 3 12. 

(3) انظر مقال أو. إدموند كلوب (1166© 0هناجك5 .0) «الأخلاق والقانون 
والنظام العالمي الجديد) في مجلة صورة العالم (98/014:16) أيلول/ 
سبتمير 1977» الصفحات 39 - 42. 
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يكون في النظام العالمي الذي قام بعد انتهاء التنافس بين 

الشرق والغرب خاصية #سكلية أبناسة وابطلة على الاق تدده 
عن النظام السابق الثنائي القطب. فالتمييز الشكلي المحض - بين 
ثنائى القطب وأحادي القطب ومتعدّد الأقطاب مثلا ‏ لا يمس 
ذاهرة مسامينة انق :2 ذا بصيورة مشاه فط غير أن لفن 
المحذد بينه وبين ار اد ا اس ري اي 


ل 


سير 


م 


والمصاتى ضفي حتقيقة مولن بوضوح في ميثاق الأم 
المتحدة. الذي يعطى مركرًا متميّرًا للدول ذات العضوية 
االداكمة فى ميدي الام الوا أي أن مكو ار 
الديعق اطي وهو العنصر الأساسي في النظام العالمي 
الجديد. أي معثىء. فلا ينبغي أن يكون هذا النشر مقصورًا 
على صعيد السياسة الوطنية؛ بل يجب على المرءء لدى صياغة 
قواعد اللعبة الدولية» أن يُلزِم دولته بالمبادئ نفسها التي تلزم 
جميع الجهات الفاعلة الأخرى. وعليه أن يقبل قبل كل شيء 
ماي وا ا اا 
يجب أن تطبق على الصعيد الدولي أيضًا”. ولا يمكن في هذه 


00 وردتثت في صحيفة إنترناشيونال هيرالد تريبيون ١‏ 11/ 2 في 9 أذار/ مارس 
2. سبق لدارنوفسكي وكوفمان وروبنسون أن بيّنوا هذه الاستراتيجية 
المستترة في مقال بارع ناقدٍ للإيديولوجية : «ايكمن وراء الحديث عن نظام 
عالمي جديد سباق لتقرير شكل ميزان القوى في العالم بعد الحرب 
الباردة ‏ سباق بين الدول التي يفترض إنهنا انقهيرت في الحرب الباردة»). 
انظر: «(قصص متحاربة : قراءة النظام العالمي الجديد والطعن فيه» في المجلة 
الاشتراكية 11/0110 نتاءعل8! عطا ع سمتاوعامه00) له عسمنلدء 1 .5012165 عمتضه 137) 
(؟1]291637 أكتله50 م1 ,مع010) المجلد 21 (1991). الصفحات 13 وما يليها. 


(2) انظر كتاب هانس كوكلر «إجراءات التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم - 
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الظطووفو قث سسياسة و مصالح همؤجاء باعتبارها إسهامًا في إقامة 
نظام عالمي جديد؛ وعندئدٍ تصبح الديمقراطية ا هيكليًا 
لمنظمة دولية لا شعارًا لإضفاء شرعية على ادعاء امرئ بالحق 
في احتكار القوة في العالم. ْ 

نرى من كل ما سبق ذكره نية الولايات المتحدة ‏ ومعها 
العالم الغربي ‏ في تجديد ادعائها بالحق في الهيمنة وضمان هذه 
الهيمنة بصورة أفضل» وهذا هو ما نشرته دائمًا مع شعار إقامة 
نظام جديد أكثر عدالة. وهذا أمر متأكد منه من خلال حقيقة كون 
الزعماء الذين يتذرعون بإيديولوجية الحرية (الغربية) ويتظاهرون 
بإقامة بنيّة عالمية جديدة» يسعون إلى تحقيق هذه الأهداف 
بواسطة سياسة القوة القديمة. ويتجلّى هذا الأمر بوضوح في بعث 
الأمم المتحدة كأداة «أمن جماعي» (وهو في الحقيقة أمن 
الولايات المتحدة وحلفائها). فميثاق الأمم المتحدة» كما بِيّنَا في 
مكان آخر بعزيد من التفصيل”''» يعكس تركيبة القوى في 
عام 1945» كما ينََّضِح من المركز المتميّز للدول الخمس ذات 
العضوية الدائمة فى مجلس الأمن ونتيجة لذلك» نجد أن مبدأ 
العضاواة االعيادية (السارنية جين لذو وهو عجدا واي تن 
الميثاق» قد ألغي بحكم الأمر الواقع. لأن الأهلية الحاسمة 


المتحذة) اأعتانامء جاأرباءعء5 كم10 32 لعانسصنآ عط مزع عسلءعء20م عسناه؟؟ ع1" 
قينا 1991. الصفحة 7 وما يليها. 

(1) يتحدث يوشيكازو سأكاموتو (2020160م 521 ناجهةعاتطوه]ا) في هذا السياق عن 
00 إقامة الديمقراطية باعتبارها قاعلة سياسية عالمية: 

١...فالديمقراطية.‏ ما لم تكن عالمية» لا تصلح أن تكون الإطار السياسي 

9 شارك الناسن داخله فعلا في حل مشاكل السلام والتنمية والبيئة»؛ 
إلخ. انظر مقدمة: «السياق العالمي لإقامة الديمقراطية» في محلة البدائل 
(365©5ه41)62) المجلد 16 (1991)» الصفحة 122. 


أسباب تشنج العلاقة بين الغرب والمسلمين 33 


لتنفيذ القانون الدولي مقصورة بالضبط على تلك الهيئة التي يملك 
خمسة من أعضائها امتيارًا متمثلّا في حق الفيتو. وقد شهد العالم 
إبَان أزمة الخليج نتائج هذه التركيبة من حيث سياسة الواقع. فقد 
خلقت الأمم المتحدة إطارًا لإضفاء الشرعية على عمل عسكري 
بقيادة الولايات المتحدة. وفيى ضوء ظروف سياسة القوة» أصبح 
مجلس الأمن أداة من أدوات السياسة الخارجية للولايات 
الفقون: “.ونعيحة اذلف أصمفت شنابة المعاس المرؤوجة 
بحكم الضرورة تقريبّاء هي السياسة الرسمية للأمم المتحدة» لأن 
مجلس الأمن» وطبقًا للخلل الهيكلي في الميثاق الذي يمثله حق 
النكر» لاريمكتة أن يتصرف الآ.يما مسحت بهتضالت الولكيات 
المتحدة. علاوة على ذلك» نجد أن المصالح الأميركية هي التي 
تحدّد أبعاد التدابير المتخذة في الحالات المعنيّة ‏ التي تتراوح 
بين فرض العقوبات إلى استخدام القوة العسكرية مثلا. وقد صاغ 
غلماء السكامة الأميركيون هذه المعضلة الأساسية فى التعليق 
العاقي :له يفلم أ بيه لان ه013 الفكعم :فى الغاتون 
والنظام الدوليين بدعوى غياب أية مصالح ثابتة له)””. 

ينذا السب إذنة: :و11 كان المض ركه كثير الديمقراطة 
فحلا بعك خدلاف مماذعئ سياسة القوة فى القانون الدولن 
الكلاسيكي ‏ باعتبارها النموذج الجديد للنظام الدولي» فإن 
مثل هذا البرنامج الذي يسعى إلى المثالية يجب أن يتبعه عمل. 
ويجب على وجه الخصوص أن تحذف من ميثاق الأمم 


(1) انظر كتاب هانس كوكلر: «إجراءات التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة»). الصفحة 13 وما يليها. 

(2) انظر مقال ريتشارد فوكء «تأمّلات في الديمقراطية وحرب الخليج»» في مجلة 
البدائل. المجلد 16 (1991). الصفحات 263 274. 
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المتحدة الأحكام التي تضمن المركز المتميّز للدول الكبرى في 
مرحلة ما بعد الحرب. لأنها لا تعبّر عن شيء أكثر من تحصين 
ساطة القوة جنا يمك أنرى الول من عونا :الدول الأ عرف 
إلى رهاكة: لحق الفيتو الذي تملكه ومن الشروع في عدوانٍ دون 
أن تخشى التعرّض للعقوبات القانونية. وحالما يتم اتخاذ قرار 
بموجب الفصل السابع من الميثاق». سي يكلا تبتر 
محددة للتنفيذ بالإكراه» وذلك بطريقة تعسّفية عمليّاء لأن 
العضو المسلح بحق الفيتو يمكنه باستقلال تام عن الغيرء أن 
يقرر متى يكون البلد العضو الذي هو موضوع الإجراءات 
العاديينة قذ.وفى وفاء 'تاماء ب «الختروط» المعسية: وبهذا يُفتج 
الباب على مصراعيه لاستخدام القوة بتعسشف وظلم. : وينبغي أن 
تدفع الثَّمَنَ شعوبٌ بكاملها تقع بين فَكَْ رَحى تَضارُبٍ المصالح 
السياسية العالمية» وهي ليست صراعات بين الشعوب ذاتهاء 
زاتجا عند كه الس داكي 


وما دام ميثاق الأمم المتحدة لم يَف من مخلّفات سياسة 
القوة» وما دام يستخدم فعلكا الإاذافة تركينة قزق تشكالت تعمد 
حربء فإن الكلام عن الأسس الجديدة التي ستقوم عليها 
العلاقات الدولية لا يعدو أن يكون تأْسّيًا فارغا. والتدابير السياسية 
الحقيقية تقضي على الادعاء الإيديولوجي وتجعله مجرد مهزلة. 
ف الدسسر ا مدا نح ل ننيها الفيا ن" القيفة اندر او دول 
الشروظ الفعلية التسقيق الدرتتراظية فى العلا قانع بين الدول: عن 
عمد. وعلى الرغم من كل الحديث الطئان» فإن الخطاب المعني 
بالنظام العالمي الجديد لا يعالج المسألة التي لا يمكن المساس 
بهاء وهي سياسة القوة. فكيف لنا أن نفسّر بغير ذلك المهام 
العقائدية لسياسة المصالح. وهي مهام تتكون من كسوة مصالح 
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الهيمنة للدولة المعنية بثوب يجعلها تبدو وكأنها مصالح إنسانية 
عالمية؟ وكما لااحظ جيمس بيتراس 26]525 121065» وهو 0 
في ذلك» فإن الجهود الراهنة للولايات المتحدة الأميركية» التي 
تفهم نفسها على أنها هي الدولة العظمى الوحيدة» تهدف إلى 
إقامة نظام عالمي جديد يركز على القوة العسكرية'''. وهذا يستبعد 
كل أشكال التعدّدية القطبية» والنتيجة هي تناقضه مع أبسط مبادئّ 
اللوتراتة ففي نظام التمثيل السياسي في الدولة» لا يمكن ‏ 

تحقيق الديمقراطية ‏ وإن كانت محدودة بسبب التمثيل ال في 
إطار تعدّد الأحزاب». لا في شكل هيمنة الحزب الواحد؛ وقياسًا 
على ذلك. يستحيل تحقيق يق الديمقراطية على صعيد دولي في نظام 
أحادي القطب. ويبدو الأمر غايةً فى الغرابة عندما يتحدث ممثّلو 
الدولة العظمىء التي تستطيع أن تلغي قواعد اللعبة الجديدة 
بصورة تعسفية» عن «العدل الدولي» و«الشراكة»» إلخ. إن التباينَ 
بين التعددية القطبية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعى 
والأادية القطبية فى لمجال الفشكري. والسياسن يشم 'النالين 
بصورة مؤلمة على إدراك عدم وجود توجهِ جديدٍ صادق في 
العلاقات الدولية. 

فك اننبا النافة القظية > الى شلك السيايةة الول القع 
عنشوات السشين : ولكتها عالت ا دون تصعيد الصراعات 
وتحؤّلها إلى مجابهات عالمية» لاحت لأول مرة فرصة لوضع 
تصميم جديد «سخي». ولكن من سوء الحظ أن الفرصة التي 
أوجدها انهيار النظام القديم استخدمت فقط ل «بلاغة سياسية 


210 انحو نظام عالمي جديد؟ (توقيع بالأحرف الأول : (سي. سي . 33 دي. أم. 
(.12.1 .0 .0) في محلة الفصلية السياسية (002:1719 لدءنتالوط عط1) 
المجلد 62 (1991), الصفحة 148. 
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عالمية) جديدة» لا لإعادة تشكيل هيكل العلاقات بين الدول وفقًا 
لمبدأ التعدّدية القطبية» أي الديمقراطية» التى تتجلى فى الاعتراف 
بالحرية والمساواة (المعيارية) بين جميع الناس ‏ كأفراد وكأعضاء 
قن دول (تتجمعاقظ): لا يوجد للديمقراطنة إله معتى عثقية (تمع 
فاق حقوق الإنسان الأساسية) عندما ينظَرٌ إليها في وهنا 
الدولي» أي عندما يُعامّل المواطن كأنه مواطن عالمي بكل ما 
يترتب على ذلك من حقوق وواجبات. ويتبيّن من التأمل النهائي 
بأن الانعتاق داخل الدولة خداع للنفس إذا كان المواطنون ما زالوا 
خاضعية لتركيية القوق الدولية».وكانت الأفكانبات الفاسة 
لمواطني دولة معيّنة لتحقيق ذاتهم أقل بكثير من الإمكانيات 
المتاحة لمواطي الدول «المتميزة». وفي هذا السياق لا يمكن تلبية 
المطالبة التي قَدَّمت في السبعينيات لإقامة نظام اقتصادي دولي 
كيد" مدورفضقها |المؤسسات والحكومات ذات الوزن في سياسة 
القتوواعلق القون. إلا إذا امكل مواطنو البلدان التي كانت محرومة 
اذا هيفاة فنمة اطتا فى الممطياف:الدولة :الى تمن سانية 
القوقم | لفيحة :د هي ليبن نظ القائ حت لتقو فى مجلس الامو 
بل ايقن إعاذة توقيم اصيراف لوول على قمدر يساتسي نه عدا 
سكانها. وإذا رُجَحت أصوات المواطنين فى دولة ماء بناءً على 
اتحالة 'المادية كز مواكلن (فمنيلك انهاه فإن :ذلك معدن اتنيا كا 
لمبادئ الديمقراطية داخل الدولة. وقياسًا على ذلك» يجب إزالة 
كل أشكال المعاملة التفضيلية القائمة على أساس معايير سياسة 


210 انظر ككاتب هانسٍ كو كلو : «مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان: افق 
نظامين تيار بيسن سقنطننط1] لصة ؟ضرآ [لقصه260صععنغه] أو ععامتسترظ ع1 ) 
(15اء5756 ع اللأم مهل 1960 01 «اتلتط أ همدده0) عط .وأطولظ . قييناء 1981. 
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القوة التقليدية من الهيئات الدولية. والمعيار الوحيد الذي يسمح به 
لترجيح الأصوات هو عدد السكان. هذا هو الإجراء الوحيد الذي 
يتمق مع 0 الديمقراطية .هناد الحرية والمساواأة جمد 

المواطنين بغضٌ النظر عن العرق والأصل القومي والجنسية إلخ"'". 


من المؤسف أن تحقيق الديمقراطية الدولية بهذا المعنى العِنْقِيّ 
لم يطرّق بابه في الوضع الراهن. ولا تُعلّقَ المصالح على أساس 
الاعتبارات الأخلاقية» وإنما فقط نتيجة للاستخدام الفعال للقوة. 
ولذلك نجد أن فرصة إعادة التوجيه بصورة جذرية في وضع تعتبر فيه 
دولة واحدة أنها هي الدولة المنتصرة بلا منازع في صراع عالمي 
غلق القؤة قد فقت عيلتاء غلا وةعلى 'ذلك». وتتيحة لمتكريات 
الأحداث» حالت نتيجة الصراع على القوة دون إجراء تحليل نقدي 
لمصالح المنتصر نفسه؛ التي وصفت فيما بعد فى مضمون 
تفسير«الدولة العظمى الوحيدة»» بأنها شرعية وملزمة عالميًا. 


انتهزت الولايات المتحدة الأميركية الفرصة التي سمح بها 
مجتمع الأمم المتحدة» تحت ذريعة «إقامة نظام عالمي جديد) 
-وكما يقول المثل: «الفرصة تعلم السرقة» _» لإنشاء نظام أحادي 
القطبء تضمنه القوة العسكرية في المقام الأول”. بالإضافة إلى 
ذلك» فإن الولايات المتحدة حصلت بالفعل في إدارتها لأزمة 


610 انظر مقال كوكلر: اجرب الخليج والنظام العالمي الجديد)»)» في محلة 
الأسبوع الاقتصادي والسياسي 180211 بعل عطا لصة ه787 كآن0) 
((إلعاءء'آ7 لمعقغتاوط لسة عتسرمدمع18 مز ,تعلعه 2 9 آذار/ مارس 
1 الصفحة 482. 

(2) انظر كوكلر: «النظام الاقتصادي الدولي ارد الآثار الفلسفية والاجتماعية 

الثقافية (0صة لمعتطممده1تطط .020 عتسمصمء1 لقدمتكأمصمعام] بعلم ع11) 
(.2)1005ء (اأمترآ لوسطاتء-5016 غيلفوردء 1980. 
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الخليج على اعتراف أعضاء مجلس الأمن الآخرين باحتكارها 
للقوة واستخدمت هذا الأمر الواقع ‏ بروح فيلا المَانون الدولي 
التقليدي القائم على سياسة القوة ‏ لإعادة تفسير ميثاق الأمم 
المتحدة (على وجه التحديدء المواد التي تعالجح مسألة استخدام 
القوة العسكرية في الفصل السابع) بطريقة قرّضت أركان هذا 
الفوكاق نقيه"'':.وحهت: الولايات التهنة افا بالنانها بوافيا 
5 1 00 1 )02 ام : 
للأحكام الفاعلة في الفصل السابع ا يد 
معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن بحماس إلى حد ما في 
تمرك على 1ر1 قانوني با 0 ال 0 
أركان 59 9 المتحدة هذه» وهي كأ وق " كما 28 
إيرسكين تشيلدرز 75عل1نطن) عمكاو:8 بدقة 0 فى العقوبات التى 


(1)نيها فعلق بالمشكلة العامة - مشكلة ترجيح الأصوات في الأمم المتحدة» 
انظر: ه. نيوكومب» وج. ويرت. و نيو كومب » مقارنة ضيغ التصويتك 
المرجّح في الأمم المتحدة ٠.‏ مسودة جاهزة للطبعء معهد أبحاث السلام. 
دو داس از نتاريو ,ع176معتء7]1 .لذ له 6مء/1ا .ل ,عطسرمء لم .81) 
.82005 0عأتدنا عط ه10 عفاسسصعه"1 عستاه ل0عنغطواء'8ا 01 «دمكتدومسرو) 

.1970 .(06025/005نا0آ ,عالطاتلاممآا لعروعوع] ععوعءط بامتامععط 

(2) انظر تصوّرًا سابقًا لكوكلر في إجراءات التصويت في مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة. قييناء 1991 الصفحة 42». الحاشية 4 

(3) انظر كتاب ريتشارد فوكء. «تأملات في الديمقراطية وحرب الخليج 4عهطء11) 
0 كلد عط تج عه تمصع 0 12212200115 ,ع1[آة1 الصفحة 273: 

...مشروع بارع أعلن قَدَرًا جيوسياسيا تحت راية نظام عالمي جديد». ...) 
0 لاتلتاوعل أنت11[مممعع 0عتتتداء20م ققط أقطا أعهء(20م تعأمهم لم 
00 70110 ب7اع2 3 01 لأتعصصوط عطا 
68 ان ليو ثيو سومر (501212615 1160) في تحليل ر رائع أن هذا جعل من مفهوم الأمن 
الرا سخ في ميثاق الأمم المتحدة مهزلة: الن يوجد عالم أمنٍ 
ف ل العظمى الأخيرة ائتلافا من حلفاء يدفعول هم انفسهم - 37 
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فرضت على ليبيا والتى مرّرتها الولايات المتحدة الأميركية فئ 
فجلين الأيه*"'".:ويندو أن الغالينة العظمنى منة الدول الأعفياء 
تجمد في مكانها كما يجمد الأرنب أمام ثعبان عندما تتصرف 
دولة كأنها دولة عظمى على أساس مركزها العسكري والسياسي. 


لا داعي للتذكير بأن «الديمقراطية» و«سيادة القانون» 
تصبحان أداتين 'الشياسة الواقخ الساخرة عندما تستخدمان في هذه 
الظروف. ذلك أنهما ينحلان ويصبحان مجرّد عبارات إيديولوجية» 
كما وصف ذلك نعوم تشومسكي (002251© 2ذهل<) وصمًا 
جيدًا””. فهما جزء من خطاب هيمنةٍ يعرّفُ - طبقًا لمصالح الدولة 
المويية. ذا -مسمرنهجا المتموين فقط ورروإئنها ايضاه رفل كل 
شيء»ء مجال تطبيقهما. فهما تستخدمان بمعنى «الإيهام 
الوط 00 كنوع من «بطاقة تعريف قيمية» تؤْيِّدٌ بموجبها نظم 


التكلفة ثم يقومون بمعاقبة الأشرار). في مقال بعنوان «عالم جديد» فوضى 
جديدة : استعراض السياسة الدولية بعد سنة من تحرير الكويت ,1/611 عناءل]8) 
تطول قاع علنا1اه0 5ع221102211 عاضا ماعل 7تطدالا8ظ عطاط .ع متلمل205ن] عباعم 
(115 انلكا عتنااء تأرءظ نرعل عه نشر في محلة دي زيت ()2©1 1(16) العدد 
11 6 آذار/ مارس 1992. الصفحة 3. 

(1) انظر المذكرتين اللتين قدمهما كوكلرء بوصفه رئيس منظمة التقدم الدولية» إلى 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحذة ة بتاريخ 8 أيلول/ سيتمبر 1990 و19 
كانون الأول/ ديسمبر 1990. 

(2) المصدر م نفسه. 

(3) من الصعب أن يفهم المرء كيف تتعزز مصداقية الأمم المتحدة كأداةٍ لإنفاذ 
5 الدولي 2 التي الخدت في حورب الخ ؛ كما جاء في مال 
روسيت وسترليوم المعنون : «الأمم المتحدة ة في النظا م العالمي الحنيلةة: 
المنشور في محلة الشؤون الخارجية (2 12 .[.[1] 0 اع كع ] 
نلف سوئاء:1'0 10 ,جع010 1717011 برعل8) المجلد 1991(70). الصفحة 
2؛ إذ لا يمكن في غير إطار النموذج التقليدي لسياسة القوة. كما تدعو إليه 
النظرية الواقعية في العلاقات الدولية أن يرحب المرء بتطوّر تكول فيه الأمم - 
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سياسية معينة أو تفضّح. فالديمقراطية (داخل البلد) تقترن بنظم 
حكم مفيدة في إطار سياسة القوة (انظر الإيديولوجيات الملعوية 
للحلفاء ء فى حرب الخليج!). وتطلث:” تحقيق الديمقراطية (داخل 
البلد) إذا تصرف نظام الحكم في ذلك البلد بعصيانٍ أو إذا لزم 
تبرير انتهاك سيادته (باستخدام الضغوط السياسية أو الاقتصادية أو 
العسكرية). وتطبّق الديمقراطية بين الدول إذا لم يكن الأمر يتعلّق 
بمصالح أخرى (وطنية) 5 ول فإن قواعد الشراكة وعدم 
التدخل ونبذ استخدام القوة لا تنطبق» وإنما تنطبق - وهذه ظاهرة 
حديثة ‏ مبادئ «التدخل الإنساني». غير أنه لا تقدّم أية لحري 
أبدًا إذا كان منتهك حقوق الإنسان د ويدحل التدخل 
الإنساني في النظام العالمي الجديد فيصبح أداة تأديب في مجال 
سياسة القوة» لأن آليات السيطرة التي كانت قائمة من قبل على 
أساس تنافس الدول العظمى لم تعد قائمة. ويُفترّض أن وجود 
النزاهة الأدبية التي تجعل المرء يقرّر - بدون ضوابط وقيود 
عا يهان احر حي ميض نهد لدان جا لي رعماء 
الذول اكز اتحعيا لمن عن لزع :الأ قراف الما دوين ند لد 
المثالية» التى توجّه نفسها نحو الإرادة العامة 0 التي 
تفهّم على أنها مجتمع المواطنين الأحرار ‏ تن تنتصر الواقعية» 
وهي واقعية لا يوجد لها تضامن (دولي) وإنما توجد لها فقط 
مصالح (وطنية) صرفة ليست في حاجة إلى شرعية. وتوجد 
الديمقراطية حيثما تكون ملائمة؛ وتفرض سيادة القانون بالقوة 


المتحذدة مستعلة (. لكشمير إحداثيات النظام العالمي لمن شي ء اكير مواتاةً مما 


0 0 9 . ويبقى هناك سؤال : من هو الذي 
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إذا كانت مطابقة للمصالح. والمصالح المشروعة لاتكون ال 
لمركز القوة (للدولة العظمى المعنية)» التي تدّعي لنفسها أيضًا 
نوعًا من احتكار التعاريف فيما يتعلق بالمفاهيم الرئيسة 
لاتبديز ار حية "الحا عزون عدا الميا قو سك وميك 
فق إشارة انقلانة إلى |لزروكاك وول اماق الاك لاما 
لكوين اراد و 


ثالئًا: نظرية الديمقراطية كعنصر من عناصر 
استراتيجية إضفاء الشرعية 


إن إضفاء الشرعية على الإيديولوجية الموصوفة أعلاه. 
يشكل خاصية من الخصائص المميّزة في جميع المناقشات التي 
تدور حول النظام العالمي الجديد. وتتصل هذه الخاصية باحتكار 
التعاريف الذي ذكرناه آنفًا ويمكن وصفها من ناحيتين: فهي من 
جهة تعطي شرعية إضافية للنظام الاجتماعي داخل الدولة بتأكيد 
الطابع المثالي لهذا الطراز من الديمقراطية (النظام «الليبرالي»). 
ومن جهة أخرىء تبرر السلوك الميكيافيلي للدولة في شؤونها 
الخارجية ‏ مصالح القوة والسياسة التي تناقض مبادئ الديمقراطية 
- كوسيلة لتحقيق أو تنفيذ هذا النظام «الأسمى» أخلاقيّاء الذي 
يُرْعَمٌ أنه أكثر تطابقًا مع حقوق الإنسان. والتعريف «الصحيح) 
لمصطلح «الديمقراطية» والتلاعب بالرأي العام لتوجيهه نحو فهم 
الديمقراطية كما تفهمها القلة الحاكمة عاملان حاسمان فى 
استراتيجية إضفاء الشرعية هذه. والنظام الديمقراطي الذي يدعو 
(1) انظر مقاله «نحن شعوب الأمم المتحدة» الوارد في مقال هانس كوكلر: 


«الأمم المتحدة والنظام العالمي الجديد «عط) هسه كصداهم لعاتمنآ 15) 
(02062 780:10 2/68) الصفحات 23 36. 
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الغرب إلى نشره وتطبيقه في العالم أجمع هوء كما وصفناه بمزيد 
5 مث (1) 1 ا : 
ينتخبهم الشعتث: أي حكم المشحية لمع 


بدو أن العوكيلية الي لهاضة: التى ردي بيرم كم 
الشعب) أوتاظا اننا ققطة توفر الصيغة الأكثر قبولًا من صيغ 
طترا اكنكنا 3 القرا راك ندا باكاذي ركو مين | اانه مدو لقاع 
النظرية والعملية» وصفها كشكل من أشكال حكم القلة' "'. لأن 
مصالح مجموعات فقط هي التي تمثل فيه وهميًا باسم الجميع ”. 
0 وهو أشد نقاد 
العنان)(5) 1 الشعب. ٠‏ ويرى شرسكى: ل المطليل الاير أن 


(1) انظر: تصريحات الخبراء القانونيين بشأن العقوبات التي فرضتها الأمم 
المتحدة على ليبيا 5326010825 .[7.نا ده واعمءاظ لمعع1 01 كدمنندمدهاءءد1]) 
(دلإاطنآ أمستوعة جنيف 23:» أيار/ مايو 1992. ونيويوركء. 1 كانون 
الأول/ ديسمبر 1994» نشرتها المنظمة العالمية للتقدم. 

(2) انظر الفصل الذي كتبه كوكلر بعنوان «القوة والرأي (ممنصنم0© 0صد ععره©) 
في كتاب بعنوان «ردع الديمقراطبة» ((ع12672022 عستوع)ء1). لندن/ 
بووزك: 1.» الصفحة 5 وما يليها. 

93 “كريس تزاية «اللوضيوك إلى المبعر وه الج امية تع من لقوق لاا على 
مجلة السياق الإنسانى 25 !ع20171608! 201121 10 ووعععة ,82 ممتامتعمطع) 
(70 2008216 111113313 نا وخطع نآ مندسمتن1] 2 المجلد 7 (1975)» الصفحة 388. 

(4) ردع الديمقراطية» وخاصّة الصفحة 365 وما يليها. انظر أيضًا وولتر ليبمان» 
الرأي العام مع مقدمة جديدة بقلم مايكل كير تس ,11221331212 1772111) 
(15أكنن) أعقطء81 نإ طمناع لمان[ تعلخ 2 طاالاا .سمتسام0) عتاطسظ. نيو 
برونزويك (الولايات المتحدة)/ لندن.» 1991. 

(5) انظر هانس كوكلر: الديمقراطية وحقوق الإنسان: هل تتفق حقوق الإنسان مع 
نظم ديمقراطية معينة؟ طلطقسنظ]1 100[ :عاطعن! مممسطط لسه جعدععممدىن2]) 
(#كظلء)535 معاون 120 مملساعناتقم طات5ز ساعده") وغطعل1 قييناء 1990. 


أسيات تشنج العلاقة بين الغرب والمسلمين 43 


الاونتراكلية لسيف سوق شكا نون امتحال:(السيطرة على 
السكان»"'". فخلق الآراء الموافقة و«صنع الموافَقّة»'© على نحو 
يتفق مع قرارات النخبة الحاكمة أمر حاسم. وحتى لو رأى بعض 
الناس شيئًا من المبالغة في صيغ تشومسكيء فالحقيقة هي أن 
المواطنين محرومون بحكم الواقع من حقوقهم في نظام تمثيلي 
حصريء لأنهم لا يستطيعون التأثير بأي وجه كان في القرارات التي 
تؤثر فيهم مباشرة. زيادة على ذلكء» لا يُعتبرون ذوي اختصاص إلا 
بقدر ما يعطون الممثلين «وكالة عامة» يستخدمها هؤلاء بدورهم 
للتصرف دون أن يكونوا ملرّمين بتفويضات محلددة. وأصبح هذا 
المبدأ ‏ مبدأ ممارسة السلطة بواسطة التمثيل ‏ جوهر الإيديولوجية 
السياسية الغربية: يَرْعَمُْ أنه لا يمكن تحقيق الديمقراطية الليبرالية, 
التي يفترض أنها متطابقة مع حقوق الإنسان» في إطار أي نظام آخر 
غير النظام البرلماني. ويُسمح بأشكال الديمقراطية المباشرة» في 
أحسن الأحوال» كإضافاتء. أو مكملات» أو منافذ للتهوية؛ غير 
أن النموذج الديمقراطي يظل نموذجٌ تمثيل نيابي. 

لا داعي للمزيد من التحليل لكي نوضح أن الوضع الذي 
تمثله هذه الصورة من صور بناء الرأي العام يسلب المواطن 


() انظر روبرت ميشلز: «ملاحظات أساسية حول مشكلة الديمقراطية» فى 
الحماهير والقائد والمفكّرون: أطروحات سياسية» ,واعطء1/11 ع0 12) 
و1255 12 ,7311 1ام0متع(] عل تومعاط 28:0 تناج 05317 طنارت) عطعواع 5071010 
1906-3 (عماقككسخ عطءدةناو نعلاعععاء 1اعامآ رتععطظ. فراتكفورت/ 
نيويورك.ء» 1987». الصفحة 183 وما يليها. 

(2) انظر بوجه خاص روبرت ميشلز «حول تطور الأحزاب السياسية وتنظيمها في 
الديمقراطية الحديثة : استفسارات حول الميول الأوليغاركية للفئات الاجتماعية 
(سعسعع2200 «ع0 ص كمعوء لطاع اعوط 5ع عزع507010 عتلك ,وأعطءتك8 انرعطه] 
5 تعمسعلطء 1" معطاععتطعموع11ه 016 تتعغطنا تعءعستطعتىرعغصنآ .عه عامصعد1 
5 1ع ر[منا21) . طبعة معادة» الطبعة الثانية» شتوتغارت». 1957. 


44 تشنْج العلاقة بين الغرب والمسلمين. . الأسباب والحلول 


كز خرضه لبر صن تعيب فى نكالو العاد وا نك ين لدو 1 
ممع عه التعبير عن إرادته إلا داخل دولة بواسطة 
برلمان زوتفيجة لذلكة فهو بحكم الأمر الواقع يعتمد على 
الأحزاب السياسية ومجموعات الضغط الاقتصادية). ومن ناحية 
عفرف نظ اذى اععماةه على الكتجمفات العالمية» يعبر عن 
إرادته هنا أيضًا بواسطة الدولة التي تتصرف باسمه وتتولى» 
على سبيل المثال» التزامات قانونية تكون ملزمة لكل مواطن 
ويكون لها عواقب مباشرة تؤثر في نوعية حياته. ونظام القانون 
الدولى السائد يزيد تعزيز هذه الوساطة المزدوجة فى الإرادة 
السياسية اليل زطاو تمودع الديكقراظية التاكى على الفيديل 
التبابى: فالدولة هي التي يُعتَرَفٌ بها كشخص من أشخاص 
القانون الدولي» ا ا ا 
حقوقه الشرعية على الدولة ا تكد النهاة يد كوك إلى فد إها 
تحت رحمة تلك الدولة. ويوضحٌ هذا المازق بعلا نشاظ لنجنة 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» التي لم تحقق حتى الآن أكثر 
من حفظ الشكاوى وتقارير التحقيق في انتهاكات حقوق 
الإنسان. وممًّا يضعف الروح المعنوية أن نرى هذه اللجنة ‏ 
بسبب الوساطة الكاملة التي تقوم بها الدولة نيابة عن المواطن 
من خلال مبدأ السيادة القوميةء المتجسّد في ميثاق الأمم 
المتحدة ‏ لا تستطيع أن تفعل أكثر من مجرّد إدانة انتهاك 
حقوق الإنسان إدانة معنوية فقطء. وذلك إذا لم تتعارض هذه 
الإدانة مع مصالح سياسة القوة. 

إنفتذا اععان الذولة الكتحهنى الأساسى فى القانوق الدولى 
يذل إسى ردكا ميد الفيفينل السبابى» الذي يودر أساس ره 
الديمقراطية اللبير البة تصق هما على أن الدين تقوقي: إل 
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ممارسة السلطة إنما يمثّلون الشعب بأكمله'''. فشرعية مفهوم 
فيا رسة التنلظة من خلال المع الياتى تصن عتما ذا كاملل على 
قوم سداق لطلا قن لطاع الدوالة اتيخصية بساذنة فى هيدا القائوة 
الدرقي وني :واغمل اللاولة يتتعول زعماة المحعيم إلى فقي 
ممتازة» لأن الناس» بحسب المفهوم «الليبرالي»» لا يستطيعون 
أن يعبّروا عمًا في أنفسهم مباشرة. ولذلك. فالبديل الوحيد أمام 
الشعب هو «أن يضع قوّته تحت تصرف مجموعة من العقلاء) 
(وولتر ليبمان. وقياسًا على ذلك أنشعت في المجال الذولي 
هيئة رائدة توهم الناس بأنها تمثل مجموع الدول. وتوجد فيها 
خمس دول متميّزة من حيث سياسة القوة تدَّعي زيمًا أنها تتحمل 
مسؤولية ل( الدولى وعن صون سلام العالم. ونحن 
هنا نتعامل مع «نظرية نحبَواء وحتى وإن كان الناس لا يعترفون 
بذلكء فما هي في نهاية المطاف إلا نظرية يفترض منها إخفاء 
حقيقة كون مصالح الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن هي التي 
عي اعت المجلس ونطاقها ‏ دون أن تأخذ فى عين 
الاعشناو مصالح (البشرية»)» التي لشن لها وجود في الواقع». شأنها 
في ذلك شأن «الشعوب». وتوهِمنا كلتا الحالتين وهمًا يفيد في 
متا الشرعة على سماربة القرة: .ولذلك ف انزق الاعفاكء الداقييه 
في مجلس الأمن, الذين يستنبطون «مسؤوليتهم الخاصة» من 


وضعهم الذي كان متميّرًا في سنة 1945» يعوقون التجديد 


(1) الإشارة إلى النظام السياسي للولايات المتحدة الأميركية» ربما يكون عالم 
الاجتماع سي. رايت ميلز (81115! أطعت/ا .0) قد قد م أشمل تحليل لهذا 
النظام في كتابه المعنون «النخبة القوية» (ع)نا5] 0 ع1) لندن/ 


أكسفورة/ نيووور لذن 6 ][. 
020 ردع الديمقراطية.» الصفحة 365. 
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الديمقراطي الحقيقي في مجال التنظيم الدولي: ويجدون». في 
مساعيهم الرامية إلى الاحتفاظ بالقوة لأنفسهم» دعاةً مطيعين من 
أمثال كارل بوبر 2022615 162311. الذي يليها إلى مصطلحات 
تحبا ري مق «!الدول المقميرل كلها أزاف أنه مور العيدا 
الكلاسيكي - مبدأ اعتبار أوروبا مركز الدنيا. 


إيديولوجية أفضل العوالم السياسية ادعاء الدول 
ا في الحرب لالم الثانية 00 في الهيمنة غلي 
وقدم بوبر هذه الإيديولوجية فين السثاقثيات اللتى دارت فى 
000 ا 1 يقوم - فرانسيس لولرانم وهي 
0 في نقده 006 ا وهو 0 لمانا 
بكثير من الناحية الفلسفية». التمتوذج الليبرالي بأنة شبكل نو 
كان الأوليغاركية (حكم القلة) المتقدمة. أسفر عن (إخضاع 
النظام السياسي والإيديولوجي للمصالح التجارية»””'» بيئما 
يرى فوكوياما أن «فكرة الديمقراطية الليبرالية المثالية لا يمكن 
تتحسيتها أكفر قَمأ هى 7 ويعتمد فوكوياماء فى هذا 
السياق»؛ على استراتيجية تحصين عادية وصفها أتباع الترشيد 


(1) ردع الديمقراطية» الصفحة 369. 

)22 فول لفان الرأي العام الصفحة 248. 

(3) انظر الكتابين التاليين لكوكلر: السياسة الخارجية والديمقراطية: إعادة 
النظر فى عالمية المبادئ الديمقراطية (.لإع082طع12 لسه نرءزاوط مواء:1]0 
زوه امع صاعط 1001211 عغطا آه ب7االوونع الملا عطا عماتععل1جممعع ]1 
قييناء 1988؛ مبادئ القانون الدولى وحقوق الإنسان وءأمأعسمءط عط1) 
(فأطعنظ صقصسه1] لمج 5ه[ لدسمتغأدسعام]ا 01 قييناء [198. وبخاصة 
الصفحة 13. 
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الناقد بطرق مختلفة ويمكن ملاحظتها لدى كل دعاة الخلااص» 
بما فى ذلك القائلون بإيديولوجية «الاشتراكية الحقيقية» التي 
قلت جوم" تعرق وه قصورها إلى «عدم كفاية ا 
الفكرة المشالية (مبذا الصضرية :ومبد] المساواةء منثلة 6 .وهها 
دان هاسنا ن )6 لكو ل .موكه تضيدية هذه المقالية فن سعد 
ذاتها. إذا عومل أي نظام باعتباره شيئًا مطلقاء فإن د 

بديهيًا إلى بناء غائيّةٍ مفادها كون تطوير النظم السياسية يبلغ 
5 ذروته بتحقيق الديمقراطية الليبرالية. وفي هذا السياق». 
بقترح فوكوياما نظرية «تاريخ مترابط واتجاهي للبشرية» '". 
والواقع أن فوكوياماء كأشخاص كقرين تله ركيب خط لا 
عدر ولاه وهو المغالاة في تقدير روح العصر كما لو كان 
مؤمنًا بها إيماتا قاطعّاء وهذا خطأ يرغمه على إجراء عدد من 
التشويهات الإيديولوجية والاستنتاجات المصطنعة. كما هو 
الضاله مع حين يذّعي أن «أكثر الدول تطوّرًا في العالم هي 
أيضًا أنجح الديمقراطيات في العالم)”/ أو إن «الديمقراطيات 
التبرالية ل تضرف ١‏ نجاءعفيهنا انمض تعد نا معرب 7 
وجا ات فا 1 ع لاحظ راك شد حا لال و 
التراتس» بون كاتكه بد اإبدروايحة سان الأدغا داك الولايات 


(1) عولجت هذه النقطة بإسهاب في أطروحة نص كوكلر: «الديمقراطية وحقوق 
الإتسان1. 

(2) وفقًا لوصف نعوم تشومسكي في كتابهء ردع الديمقراطية عسمتدع)»12) 
((©2»50©:8 الصفحة 367. انظر أيضًا: وولتر لييمان» الفلسفة العامة 
(تطومدملتطط عتاطن ع2ا]! ستمفصسمم1آ ععالة187) لندن» 1955). 

(3) انظر ملاحظاته في المقابلة التي أجرتها معه مجلة دير شبيغل» المقتبسة 
أعلاه: دير شبيغل (اءعءذم5 16) العدد 13 (1992). الصفحة 208. 
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المتحدة الأميركية» وجميع البلدان التي تعتبر نفسها ديمقراطية 
لبيرالية» بالكق- ف الساطة 


إن فوكوياماء بتمجيذده المطلق للنظام الليبرالي؛ الذي لا 
تيكو اذى وكثير مين المستوق الذي بلغته المناقشات الأوروبية 
يشَأن الديمقراطية. فقبل بضعة عقود. 8 أونولة توينبي 1010م 
ع6 وهو من منظري الثقافة» أنه أصبح من المستحيل 
عمليًا أن تؤدي الديمقراطية الحمّة عملها بوجِهٍ فعالٍء وذلك 
بسحي «التفدق لانن اكور تحت ول 5 التكتر باونو 
الواضح في نظر توينبي أن النظام البرلماني كما نعرفه هو أوثق 
علاقة بحكم القلّة منه بالديمقراطية'. أغا فوكويافا وقيره فيد 


قت 


مؤيدي مبدأً الليبرالية» فإنهم يحلّلون النظام السياسي تحليلا 
سطحيًاء مكتفين بمجرّد استقصاء قواعد اللعبة الشكلية بيئما ' 
يعالجون الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الملموسة. 
التي تُتَخَذْ فيها القرارات الانتخابية» معالجة تجريدية. فهم لا 
يرون ب :ولعليع :لآ يريدون أننيروا يان أي شلوك الشافي لا 
يكوق له معت هن محبية الدمقراطية إذا كان.هذا السلوك تعيجة 
لتبعّة مادية أو نتيجة للتلاعب بالرأي العام. وهم بهذه الطريقة 
يميلون إلى استخدام تسميات خاطتة» إذ يصفون مظهرًا محدّدًا من 
مظاهر حكم القلّة بأنه «ديمقراطية»» وهي تسمية تنطوي على قيمة 
ومن وظائفها المميّزة أنها تضفي الشرعية والاستقرار على نظام 
قوة معين. وعلاوة على ذلك,. فإن نظرية البنية غير المتبلورة 


(1) ردع الديمقراطية: الصفحة 375. 
(2) نهاية التاريخ: الصفحة 11. 
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للجماهين وفلة"الكفاءة الساميية لدى المواطنية على الضعيد 
الداخلي وكذلكء. وهو الأهمء على الصعيد الدولي تستخدّم 
كدليل ضمني على الحاجة إلى إعادة تشكيل البنية من قِبَلِ نخبة 
وول على شك سمتلي (ذاخن الدرلة) ان على شكل «ولنان 
متحضرة» (على الصعيد الدولي). 

وبهذه الطريقة تقام هياكل قوة جديدة باسم الديمقراطية (أي 
حكم القلة كأمرٍ واقع)» وهي هياكل تختلق مجابهات جديدة بين 
ول الكمال المنظمة الببرالناة وقول الضنوبى اغير الديمقراظة)» 
و«المتخلفة». وحلّ الصراع بين الشمال والجنوب محل الصراع 
بين الشرق والغرب باعتباره إطارًا لتسوية تنازّع المصالح بالعنف. 
ومن شأن القطبية الأحادية العسكرية والسياسية أن تزيد من حدة 
القوقية الشمال والحنوت أكثر مكاهى عليه خالا وأصعت 
الحروف الحديدة :3ن اسم الديمراطتي رو اتلك تمتني انها 
«حروب عادلة». ويمكن إخفاء المصالح الاقتصادية الملموسة 
بطريقة مواتية خلف إيديولوجية النظام العالمي الجديد. وفي هذه 
الظروف,. التي تنطوي إلى حدّ ما على ضغط خفيٌ على الناس 
لينصاعوا للنظام السياسي الذي هو أكثر النظم نجاحًا على سطح 
الكرة الأرضية» لا يستغرب أن يتوقع من الفلسفة أن تأتي بشرعية 
إضافية. غير أن الفلسفة لا تستطيع تقديم هذا النوع من المساعدة 
وأن تظل وفية لتقاليدها القائمة على التحرّي الناقد للادعاءات 
بالقوة وملتزمة بدقة المصطلحات. 

رابعًا: الديمقراطية الدولية كبديل ‏ المبداً المثالي 
في ضوء واقعية سياسة القوة 1 

لا يكون للحديث عن النظام العالمي الجديد أي معنى 
فلسفي ما لم يصاحبه ‏ وعند ذلك فقط ‏ إدخال نموذج جديد في 
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العلاقات الدولية. وسيظل هذا الشعار أداة للهيمنة ما دامت 
محاولات إقامة نظام معين لفترة ما بعد الشيوعية قائمةً على 
ولا يمكن أن نتحدث عن نموذج جديدء خلاف نظام سياسة القوة 
التقليدي. القائم على حكم القلةء إلا إذا عرف مقهوم 
الديمقراطية تكريفا جديدًا دروم معناه اللأصلى الحرفى, وتم تمييزه 
تمييرًا واضحًا عن حكم الأقلية. وكل ما عدا ذلك يدخل في عداد 
البلاظة السياسبية الى لآ يوأخذها: ماحل الجد حدى الذمن 
نظام جديدء أن يأخذ في الحسبان مركز الإنسان كشخص مستقل 
في الفهم الأساسي لحقوق الإنسان الوارد في العهدين اللذين 
الملتيها 0 المتحدة!"". مه الطريقة لاطي لير أن 
التمثيل النيابي» وهو إضفاء شرعية على حكم الأقلية بطريقة 
فمرقة يمو تراطا: 
من شأن هذا أن يمكن من إعادة صياغة المفاهيم الوفسة 
للقانون الدولي كمفهوم السيادة مثلا. لا يمكن لمفهوم السيادة 
الديمقراطي إلا أن يكون ذا طبيعة استدلالية : فالسيادة نابعة من 
الاستقلال الذاتي للمواطنين ومن الطبيعة ا لورادتهم. وهي 
لي بادئ ذي بده 0 


(1) نهاية التاريخ» الصفحة 12. 
(9): المصدر السائق » الصفحة .15: 
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الإنسان. هى التى يمكن أن توفر الإطار المعياري لديمقراطية فائقةٍ 
06 و مواطنًا عالمئًا ب فاتاهوممتيوم _ أوَّلَا ثم 
مواطنًا في مجتمع قومي أو دولةء ثانيًا. وبذلك يكون الفرد أيضًا 
مشاركًا بطريقة مباشرة في المجتمع العالمي» ونظرًا إلى كون سيادة 
الدولة مستمدّة من مركزه المستقل» فهو يملك سيادة أساسية تجعله 
شخصًا مباشرًا من أشخاص القانون الدولى. غنينٌ عن البيان أن هذا 
المفهوم المثالي. بخلاف النظرية الراك لمكا السائدة في 
العلاقات الدولية» لا يتفق مع البنية الحالية للأمم المتحدة من حيث 
القانون الدولي. فهذه البنية قائمة على أساس تجسيد الدولة كشخص 
جماعيٌ. وينطوي هذا المفهوم المثالي على نموذج الديمقراطية 
المباشرة» التي طمست لفترة غير قصيرة في تاريخ أوروبا السياسي. 
ويعطينا هذا النموذج فكرة الديمقراطية الشعبية بمعناها الأوّلي. ولا 
يمكن للمرء أن يدعو إلى فكرة إقامة نظام عالمي جديد» وتكون له 
مصداقية فى دعواه. إلا إذا اعترف بأن الديمقراطية شىء مختلف عن 
ددا رسن السلطة ونة تراد لعة مم اتن ]طاو الفمتيل النياني: 
وأنها تنطوي على مشاركة المواطن في القرارات التي تؤثر في 
المجتمع (سواء أكانت هذه المشاركة في شكل استفتاءات أم 
تفويض ملزم» فهذا وحده هو الذي يضمن حرية المواطن). أما 
الذين يحاولون ترويج مثل هذا النظام بالأدوات الإيديولوجية 
لحكم الأقلية» فإنهم يساهمون مباشرة في ادعاءات مركز القوة» 
الذي يدعي في الهيمنة على الأمم التي وُصِفت بأنها «غير 
ديمقراطية». فالديمقراطية_التى إذا أمعنا النظر فيها تبيّن أنها 
لبيك ديعة زاطة قسكات تف دن على العام مروع إممريالة 
إيديولوجية. ولذلك يصبح شعار النظام العالمي الجديد صيغة 
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خالية من المغينوق > شأنة. شان" تبعاراك أخرئ: كفيرة زفعت ف 
عصور سابقة. ْ 

2 يمكن تبرير مصطلح «الديمقراطية» من منظور الفلسفة 
السياسية إل إذا عدت أشكال الديمقراطية المباشرة في الاعتبار 
(لأن كل ما عدا ذلك ينتج عنهء في التحليل النهائي» السيطرة 
عننى إزاذة التبهن المميكة] ).. ولدلكي لا يحم شد 
الديمقراطية. التي تكون بهذا المعض قن تاد فيه إيديولوجية 
التمثيل النيابي» في العالم باعتبارها نموذجًا داخليًا فقطء وإنما 
يجب أيضًا تطبيقها على العلاقات بين الدول إذا ما أريدٌ تبرير 
الكلام عن نظام عالمي جديد'!". ويتطلب هذا إصلاحًا كاملا 
لميثاق الأمم المتحدة» وهذه خطوة تكون حظوظ تحقيقها جد 
ضئيلة من الناحية السياسية في ظل نظام أحادي القطب منه في 
ظل نظام ثنائي القطب يقوم على التنافس في مجالات النفوذ. 
كالدىي تميرٌ به النظام السائد في فترة ما بعد الحرب. ولذلك 
سيظل تحقيق الديمقراطية في الأمم المتحدة””. في ظل 
التجمعات الدولية الراهنة» مجرد شعارء ولكنه مع ذلك يمكن أن 
يحفز على المناقشات والحملات الإعلامية التي يمكن ‏ على 
الأقل ‏ أن تساهم في إزالة القناع عن سياسة القوة التقليدية 
القائمة على أساس ميثاق الأمم المتحدة. 

إن مهمّة الفلسفة السياسية هي صياغة نموذج بديل للنظام 
العالمي الذي أقامته سياسة القوة» والطعن في إيديولوجية إضفاء 
(1) نهاية التاريخ» الصفحة 20. 


(2) التجربة الآنية فى الحضارة الغربية هذ غضعصنضءم:؟ نوو«آ-امعوعءط عط1) 
(05911121012) ونعزوء!7 لنذن» 21962 الصفحة 66. 


أسباب تشنج العلاقة بين الغرب والمسلمين 53 


الشرعية العالمية. وسيكون مثل هذا النظام العالمي الجديد مفهومًا 
بديلا قائمًا على: (أ) نموذج الديمقراطية المباشرة؛ (ب) على 
التطبيق العالمي لهذا النموذج على الصعيد الدولي. ولن ينشأ 
بذلك الانطباع المضدّل بأننا نعيش في نهاية الكاريخ” أ الويف 
الذي يكون قد تحقق فيه أفضل عالم ممكن تحقيقه تحقيقه (سياسيًا). 
وَيَدَلك تكون اسمن وصية هى طاعة” السلطة 5 القوة العالمية 
باعتبارها حامية للديمقراطية «الليبرالية»»: التي تمثّل هذا النظام 
العالمى الجديد وتضمنه. من الممكن أن تبدو مثل هذه الملاحظة 
بيقنت كن نباي ب ردان باق اميم الجالى عياب 
القوة. فقد فرضت أدوات الأمم المتحدة كأمر واقع تحت تصرف 
الدولة العضو الى فرضت: ننسها كدولة عظمى .وححيدة مبل: نهابة 
الصرت الجاردة. بل إاتعنذا فك سمم عطس سياتية جارية 
عدوانية 0 في إطار القانون الدولي. 


يبين التحليل الدقيق لآليات صنع القرار في نظام تمثيلٍ 
ا حتى على الصعيد الداخحلي. أن مصالح الأقوى في أي 
وقت كان هي التي تخرج منتصرة. ولا يعدو ميزان القوة في أية 
فترة بعينها أن يكون مخطّلط قُرّى على شكل متوازي الأضلاع 
يتحدد شكله نتيجة للمصالح الثابتة جزئيًا. وفي النظام التمثيلي 
الذي يستخدم العلاقات العامة بطريقة لبقة كوسيلة لطلب التأييد. 
تتعزز المصالح الخاصة في كثير من الأحيان على حساب 
المصلحة العامة. ولا يكافأ على صياغة المصلحة العامة فى 
المتافية«الس اع كنبب الأسراك وهنا أن المندت» ف 
الوصول إلى الحكم من أجل المصالح التي يمثلها المتنافسون. 
فإن الأنصار السياسيين يعملون عادةً على تحقيق خطط قصيرة 
الأجل. ولا يمكن في سياق هذه المصالح معالجة المسائل التي 
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تتجاوز القضايا القصيرة المدى وتتصل بالتخطيط طويل الأجل 
اللازم لضمان بقاء الدولة». ناهيك عن بقاء البشرية”''. ويستثني 
هذا السياف أيقنا الموقف العالمي الحقيقي» وهو موقف لازم 
لإبجاذ أفكال ويحقراطة من التغاوين الدولى: ونقيحة' التنافين الاجر 
على كي تابن المواطنين تند عرفا فى ضيمولا إل بعد 
ما اتتوقت قبل اقل اتوم على توق المواره الستصدمة ربعا دنهلة 
الموارد. فمجرد إضافة مصالح المجموعات ‏ وهي من خصائص 
نظام حكم الأقلية المتمثل في الليبرالية الاقتصادية الذي يعلن أنه 
ديمقراطية برلمانية - تؤدي بسهولة إلى أوضاع 'يُفْقَدُ الاتجاه» فيها 
ويستحيل اتخاذ إجراءات ووضع خطط هادفة لفترات زمنية أطول 
في سياق عالمي. ومن أبلغ الآدلة على هذه الحقيقة فشل الهيئات 
الدولية المختلفة ففى صياغة استراتيجيات إيكولوجية ملزمة لضمان 
قوع لجنا قز وال قاع الا جنال القادية على فقا لتهراة. 


لا يمكن تجاوز مصالح المجموعات إِلّا في نظام 
الديمقراطية المباشرة» شريطة وجود الشروط الأساسية لتطبيقها 
تطبيقًا ةا فعتى (خرية الوضؤل إلى المعلونات هنل لأن 
المواطن» إذا اتخذ قراره بحرية وبصورة مباشرة وبسرية. لن 
يكون مكبّلا بأية «اعتبارات تكتيكية»» على عكس الموظفين 
البعاسشية الذية يمثلون مصالح مجموعات بعينها. فقرار 
الفردء في استفتاءء مثلّاء لا يقع في فئة الاعتبارات التكتيكية 
فيما يتعلق بنتائج الانتخابات والامتيازات التي تلازم الفوز 
فيها؛ وإنما هو التعبير الفوري عمًّا يرى المواطن أن فيه 
مصلحته المباشرة في المجتمع المعني بالأمر. 


(1) التجربة الآنية فى الحضارة الغربية.» الصفحة 62. 
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يعني هذا إذنء بأن النظام العالمي الجديد الحقيقي لا 
يجب أن يكون مجرّد «نمط من أنماط علاقات القوة بين 
الدول!' أي رانيا ننجبي ابضلق الأطان المتعيارى اراك 
المواطن» ليس فقط في الدولة التي ينتمي إليهاء وإنما كذلك في 
القبعات السياسية الهالمنية. ولا يكون كم عن «تحقيق 
الديمقراطية» في الأمم المتحدة ذأ معنّى إلا في هذا السياق. 
وسيكون إنشاء مجلس انٍ مؤلّفٍ من مفوضين منتخبين مباشرة من 
المجموغات السكائية التي ينتمون إليها (بالإضافة إلى الجمعية 
العامة التي تمثل الدول). أول خطوة رمزية في هذا الاتجاه وهو 
ممكن قطعًاء وفمًا للمادة 22 من ميثاق الأمم المتحدة””'. وفي 
شيو هذه الخلفة نتجد أن الامشياء هن الاشيكال التي تتخذها 
سياسات الهيمنة الجديدة تحت عنوان نظام عالمي أكثر عدلا هو 
استياء في محلهء وعبّر ممثلو العالم الثالث بوجه خاص عن هذا 
الشعور بالأخباط». وكان أكثر هذه التعابير دفة فنا جاء على. لسان 
وزير خارجية زيمبابوي في اجتماع مجلس الأمن على مستوى 
القمة في 31 كانون الثاني/ يناير 1992**. والغرب هو الذي 


(1) انظر كتاب كوكلر : الديمقراطية وحقوق الإنسان سمقصسسط اسه نوعدىعءموصءط) 
(1818)5 وبخاصة الصفحة 9 وما يليها. 

(2) انظر مفهوم كوكلر الوارد في كتاب: مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان 
(وخطعن1 سمصسسة1] سه كنهآ أقدمتأأمسصعءاسآا أه ععلمتعسلظ عط1) وبخاصة 
الصفحة 18. 

(3) أشار الرئيس كارتر فى الخطاب الذي ألقاه فى 20 كانون الثاني/ يناير 1977 إلى 
هذا الجانب الانسجام بين معايير التصرف على الصعيد الداخلي والتصرف على 
الصعيد الدولي باعتباره الشرط الأساسي المسبق لإقامة نظام سلام عالمي : «لن 
نتصرف في الأماكن الأجنبية على نحو ينتهك القواعد والمعايبر التي نطبقها هنا 
في بلادناء لأننا نعلم أن هذه الثقة التي تكتسبها أمتنا ضرورية لقوّتنا» . انظر أيضًا - 
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يحدد الملامح الرئيسة لهذا النظام بقوته المهيمنة وينفذه بطريقة 
انتقائية على هواه من خلال النظام الداخلي لمجلس الأمن. 


يجب على كل من يروج لنظام عالمي جديد إذن أن يبدأ 
أوَّلا بالعمل على تغيير ميثاق الأمم المتحدة لإلغاء امتياز 
الخضوية الممنوح للأعضاء الداتهيخ وإنشاء المعجلس نواب 
ثان» (ربما على غرار البرلمان الأوروبي 125 
الشروط المحسيقة لمشاركة المواطتين مشاركة أعرض (مباشرة) 
السيادة القومية هي العائق الحاسم. ونرى أن الترويج لنموذج 
التمثيل النيابي باسم نظام عالمي جديد. كما يتجلى في بيانات 
الدولة العظمى الراهنة. ينطوي على الرجوع خطوة إل الوراء 
إلى عهد المصالح السياسيةء. وهو عهد يَرْعَم أنه وَلَى بعد 
الحرسة العالمية الأول 


إن السديف فى الجالباع» الستعنا. نو طرف السياسنية 
والمفكرين على حدّ سواء مثل بوبر 68مم20 أو فوكوياما 
8 ناءن”1. يحول في النهاية دون أي تأمل جَادٌ في الاسيين 
الا وليغاركية التي يقوم 4 نهم الغرب دام ويؤدىي إن 
الحرب الباردة فى المركز الأقوى. وبهذه الطريقة يزداد تعزيز 
«الخلل الفكري» المتأصل فى إيديولوجية التمثيل النيابى (من 


7 رودلف كيرشلاغرهء (الأخلاق والسياسة الخارجية» (,7ععة1[طء5: >1 0014 ع) 
01111 ممعطندث 20نا عانط)5 فى كتاب هانس كوكلر : الفلسفة والسياسة : وثائق 
حلقة دراسية متعذدة المو اضيع 17111311012 ناءأن2! .علتأتاه8 لسن عتطمموماتطط 
.(.5610111815 11181:612ه201521ع1ط1 وعصاء إنزيروك.» 1973» الصفحات 74-69. 
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حيث إن هذه الإيديولوجية تسوّي بين التمثيل والاستقلال الذاتي) 
و«الخلل النظامي» الموجود في ميثاق الأمم المتحدة (فيما يتعلق 
بالمركز المتميّز للدول العظمىء الذي يمكنها من إلغاء القواعد 
الديمقراطية). فباسم الديمقراطية يحرمُ على العالم المساسٌ بهيكل 
قائم على القوة. ويفسّرٌ الكيان السياسي الذي يذدّعي أنه يمثّل 
نظامًا اسمن مقامًا من الناحية الأخلاقية «حكم الهيمنة» غير 
العض 7ن تفسيرًا ملتويًا فيُلسُه ثوب المسؤولية العاليية. مدل 
التعافيجات والولايات: المقعية عت امعادها باحق فى لوبي 
بكلام معسول عن حقوق الإنسان والديمقراطية» وهذا الادعاء هو 
بالضبط المسؤول عن تحويل الأمم المتحدة إلى أداة لتحقيق 
لاقي وفي هذا السياق بيِّن جيمس بيتراس 26]5285 91068آ 
محاولة الولايات المتحدة الأميركية تغيير قوانين علاقات القوة 
العالمية فابتكر مصطلح «بعث الإمبريالية)”© لوصف هذه 


010 انظر هانز كشلر» ٠‏ مسحررء الأمم المتحدة والنظام العالمي الحديد 1000 )2 
(«ع020) 780:10 بعل عط) لمج ك5سه3جل. الخطابات الرئيسة التي ألقيت في 
المؤتمر الدولي الثاني المعني بموضوع: أمم متحدة أكثر ديمقراطية» قبيناء 
2 ]. انظر أيضًا فرانك بارنابي» ١‏ بناء أمم متحدة اكير ديمقراطية : 
أعمال المؤتمر الأول المعني بموضوع أمم متحدة أكثر ديمقراطية عآاطهة1) 
01 01285ععع1210 :3095ةا3 لعاتلدنا عتأوعمسء[! عرولة ه عمتلاضسظ ,له ,لإمطفصد8 
(0823101111-1 . لندن/ بورتلاندء» 1991. 

(2) انظر تأمّلات كوكلر في مبدأ التمثيل وأزمة الديمقراطية الغربية 126) 
(/ا 10220612 مععاوء 17لا 01 11515ن) عطا 220 ملأ أمعوع2مع1 01 عامأعم مط 
طرابلسسن»- 1983. 

() انظر التعريف الذي حاول سيلفيو بروكان (620ن:8 1301ز5) أن يقدمه في 
(إقامة سلطة عالمية: فرضيات عمل». المنشور في مجلة البدائل 116) 
ما 5عوعط امم عمكاءه/1 :7ارمطانةخ 2104هن171 2 01 أامعصطة1اط ماوع 
(4116222015©9 المجلد 8 (2)1982 الصفحة 219. 
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الموحاولة ونقدن ها شعلق الأمن ت«التدذاير القشرية2 الى تخدها 
مجلس الأمن لتنفيذ قراراته» يحق للمرء أن يتساءل» إذا أخذنا 
حرب الخليج كمثالء (ألّا يوجد النظام العالهي الجديد في 
الحرب نفسها»"''» بمعنى أنه تأديب دولةٍ عضو عاصيةٍ بالقوة؟ 
والحقيقة هي أننهةا القعا و اتتعو ا و أكتر ها امتحول عقن أن 
لتبرير سياسات عدوانية (في المجال العسكري والاقتصادي أيضًا) 
ضدٌّ بلدان العالم الثالث ‏ والعالم الإسلامي على وجه 
الخصوص - بينما يحجم أحدهم إلى حذ كبير عن تطبيق المبادئ 
القانونية نفسها في التعامل مع أعضاء مجموعته المباشرة في القوة 
وال : ونتيجة لذلك توصّم التدابير «الجماعية» التي يتخذها 
مجلس الأمن. بكره حروب الحلفاء والتدابير الانتقامية التعسفية. 


إن روح التغيير التي تتذرع بها الشعارات المقتبسة من 
مفردات النظام العالمي الجديد مضلّلة أيِّما تضليل من حيث فهم 
بنية سياسة القوة. فما يُفترّض أنه ابداية جديدة» يستخدم أدوات 
سياسة القوة القديمة. ولكننا نجد أنفسنا مضطرين إلى طرح 
الأسئلة التالية: هل نحن مرغمون على قبول سياسة القوة في 
ثواك الدومقراظة :قوق الإلبة باععارها الشيعة الحاسية 
للصراع بين الشرق والغرب؟ وهل تكمن إيديولوجية القرن الحادي 


(1) «للجمعية العامة أن تنشئع من الهيئات الفرعية ما تراه لازمًا لأداء وظائفها». 
انظر الاقتراح الذي قدمهء على غرار هذه المادة» «المؤتمر الدولي الثاني 
المعني بأمم متحدة اكت ديمقراطية (1(0111[11-2ه0))» في كتات هائسن 
0 الأ المتحدة والنظام العالمي الحديد. البيان الختامي». النقطة 

2000 الصفحة 0-0 

020( 0 الأمم المتحدة/ مجلس الأمن. المحضر الحرفي المؤقت للحلسة 

6 (5/21/.3046) 31 كانون الثاني/ يناير 95 ١‏ الصفحة 12 نوها يليها: 
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والعشرين ‏ كما يقول فوكوياما ‏ في تمجيد ليبراليةٍ مقصرةٍ 
أعامف 23 :لا يعوو أن لطم غلة ناه الثرة رالععة السدي: 
التي يخضع لها المواطن على الصعيدين الوطني والدولي؟ 
فالبرنامج السياسي الذي يحدد موقع المواطن كشخص مستقل 
ذاتيًا في النظام العالمي الجديد ‏ كمواطن كَونِيٌ بالمعنى الأساسي 
للكلمة لم يكتّبُ بعد. وعلى المرء أن يكتفي في الوقت الراهن 
بمكافحة «الوعي الكاذب» وتسمية الأشياء بأسمائها: فالجديد في 
الفعلم (السانى ١‏ العالعى يعد انها العمر اع ميق "الختراق ولعت 
هو بعث النظام القديم النترك حول أوؤوزنا في شكل ادعاء حق 
القوة ‏ لم يكد يردٌ عليه أحد ‏ من جانب الولايات المتحدة 
الأميركية باعتبارها الدولة الرائدة في العالم الأول على حساب 
العالم الثالث”'". ولا يُسمح للفلسفة للأسف. أن تقوم بدور أكثر 
من دور مساعدء هو دور «الللاهوت السياسي 2 الذي يضمي 
على التجمعات التي أوتعتها :شناسة القوة: شرهية أشية الدسة. 
وإن النظام العالمي الجديد - القديم» انه في ذلك شأن كل نظام 
تمارّسُ فيه القوة» يحتاج إلى إيديولوجية لضمان رضى الرعايا 


الذين يحكمهم. 


(1) كما جاء في مقال نشره توشيكي موغامي تمطقع 10 تعاتطوه1' بعنوان : «الأمم 
المتحدة كثورة غير مكتملة» لعطقنصكقمتآ سه 25 كمه 1/2 لأانمنآ عط 
010 ]1 في مجلة البدائل. المجلد 15 (1990). الصفحة 195. 

20( انظر س. تأنجوندان: «أنظام عالميٌ جديد؟) في محلة الأسبوع الاقتصادي 
و السياسي (ولماءء'71 الدعغتلهوط 0سة عتسمدمعءع؟) (1 - 8 حزيران/ يونيه 
1 الصفحات 1389 1392. ويقول نانجوندان: «إن الأمم المتحدة 
قد أصبحت خاضعة خضوعًا شبه تام للولايات المتحدة» (ص 1391). 
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أية مشروعية للأمم المتحدة في فرض 
العقويات تحت مظلة القانون الدولى؟/1' 


عونك التياء التجواب» البزاردة تماريى الوالاياتة المعسين: 
الأميركية سياسة الكيل بمكيالين» وبضغط منها بدأ مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة يمارس تلك السياسة أيضًا فيما يتعلق بتدابير 
الأمن الجماعي حسب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدةء 
وهذا ما أدَى إلى نتائح وخيمة فيما يتعلق بمسألة الشرعية الدولية 
والمصداقية الأخلاقية لمنظمة الأمم المتحدة. 


بعد انتهاء الاتحاد السوفياتي كقوة قادرة على تصحيح 
قرارات مجلس الأمنء. أصبح بإمكان الولايات المتحدة 
الأميركية» خدمة لمصالحهاء توسيع نطاق سياسة العقوبات الثنائية 
التي كانت تمارسها ضدٌ كوبا وليبيا وإيران لكي تصبح سياسة 
للعقوبات الجماعية ضمن إطار ممارسة الأمم المتحدة. 

فى ضوء الجغرافيا السياسية المعاصرة» أصبحت العقويات 
التي تنخذها الأمم المتحهدة آداةطيوية تقليدية لساسة: الامتعماد 
الجديد. وفي إطار سياسة ما أصبح يُسمّى «بالنظام العالمي 
الجديد) أضحت الدول التي 0 هدفًا للمصالح الأميركية هي 
المتضرر الأساسي من سوء استخدام قواعد القانون الدولي التي 


.1997 تفن نشر. سنة‎  )1( 
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يتضمنها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وباستثناء كوبا 
القريبة جغرافيًًا من الولايات المتحدة» والتي لم تغفر لها هذه 
الأخيرة اختيار نظام اقتصادي واجتماعي مغايرء فإن المصالح 
السياسية الجغرافية للولايات المتحدة في مجال الطاقة من جهة 
وخدمة لتحالفها الاستراتيجي مع إسرائيل من جهة أخرى قد أذّت 
إلى أن تصبح الدول العربية والإسلامية المواقع المستهدفة 
المفضلة للهيمنة الأميركية. وبالنظر إلى ظروف التجزئة القائمة» 
فإن تطور الأحداث في السنوات الأخيرة ينذر بإعادة استعمار 
الوطن العربى وفمقًا للشعار الإمبريالى «فرق تسد). 

أصبحت المصالح الاستراتيجية الأميركية إذن» الدافع 
الحقيقي وراء سياسة العقوبات الثنائية الأميركية ضدّ العراق 
وإشران :وليسيا و احيرا" السوةانةه بل أصبح بإمكان الولايات 
المتحدة أن تضيف إلى عقوباتها الفردية عقوبات جماعية (باستثناء 
إيران) تصدر باسم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نتيجة 
التسلط الامبرتالى. 

يصاب المراقب المحايد للأوضاع الدولية منذ انتهاء حرب 
الخليج عام 1991 بالذهول عندما يرى كيف تعمد الولايات 
المتحدة الأميركية إلى فرض هيمنتها على الوطن العربي والعالم 
الإسلامي بدون أدنى حدّ من المعارضة من قبل الأعضاء الدائمين 
فى مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحلة. 

بقيت القرارات الصادرة عن الجامعة العربية ومنظمة 
المؤتمر الإسلامي ومنظمة الوحدة الإفريقية وحركة عدم الانحياز» 
التي تعارض وتدين تلك العقوبات المفروضة على العراق وليبياء 
إلى حدّ الآن حبرًا على ورق إذ لم تجرؤ أية دولة عربية أو 
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الليبى والعراقى) على تجاهل العقوبات الاإنسانية لمجلس الأمن 
00 «إذن خاص) من الولايات المتحدة الأميركية. 

يتضح على المستوى الرسمي في البلدان العربية والإسلامية 
بأن الحكومات أصبحت وكأنها ند اصويتك بالا تتابع إملاء 
العقوبات على الدول الشقيقة» بينما لم يؤد السخط الشعبي إزاء 
هذه العقوبات إلى حدٌّ الآن إلى إحداث تأثيرات على سياسة 
جكوها نيا 

باستثناء الدول التي تتعرض بشكل مباشر إلى تلك 
العقوبات» فإننا لم نر عن الآن موقم لأية دولة عضو في الأمم 
المتحدة تجرأت فيه على اتخاذ موقف مناهض للهيمنة الأميركية. 
وقد أدّت التقارير والوثائق التي نشرت عام 1993 والتي 
جاءت ضمن تقارير الآمانة العامة للأمم المتحدة وقرارات لجنة 
حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ‏ إلى تكوين وعي حول 
الجوانب اللاإنسانية لتلك العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن. 
وعلى الرغم من ذلك لم تحدث أية تحركات سياسية حقيقية 
تهدف إلى إنهاء تلك العقوبات التي تتعارض مع حقوق الإنسان. 
بيد أن الأمل لا يزال معقودًا على الضغط الشعبى فى البلدان 
العربية والإسلامية لإحداث تغيير في ذلك الضف خاضة وان 
الأوضاع الإنسانية للشعوب التي تتعرض إلى تلك العقوبات 
أصبحت لا تطاق. 

أثارتك «المنظمة العالمية للتقدم» بعد فترة قصيرة من انتهاء 
حرب الخليجء» ولأول مرة» أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة 
للأمم المتحدة مناقشة مسألة توافق الحقوق الإنسانية والعقوبات 
التن يععورهن لها العراق. كها أنها طرضت: وتاقشت ممالة 
العقوبات: المفروضة على ليبيا مند عام 1992:ضمن إطان اللجنة 
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العالمية للحقوقيين الدوليين وتقدمت بنتائج عمل هذه اللجنة إلى 
الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. 

هناك نقاشات واسعة فى أوساط المتظمات الذولية غير 
الحكومية حول مشروعية فرض عقوبات اقتصادية شاملة في 
فوم عن ل سان :و لقا عون اللدرنى ال ساي نهنا 
استطاعت هذه الدراسة أن تساهم في تشكيل وعي ا الوا 
العام بمسألة العقوبات» فإنها تكون بذلك قد أدّت واجبها 
المتواضع. 

لا يجب على منظمة دولية كالأمم المتحدة» التي تلتزم 
حسبما ينص عليه ميثاقها بقواعد السلم وحقوق الإنسانء. أن 
تقبل بأن تنتهك الحقوق الأساسية للشعوب بشكل منظّم - في 
العراق أو ليبيا أو في أي بلد آخر ‏ أو أن تحرم تلك البلدان 
بحكم هيمنة القوة من المشاركة العالمية الفاعلة في الاقتصاد 
والتنمية والتقنية والعلم. ومثل تلك السياسة التي يمارسها 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هي سياسة غير أخلاقية 
وتتنافى مع القانون الدولي» لذا فهي تشكل انتهاكًا خطيرًا 
للسلم والأمن الدوليين. إضافة إلى هذاء فإن سياسة الهيمنة 
قصيرة النظر وتساهم في فقدان الأمم المتحدة لشرعيتها 
واحترامها كسلطة عالمية. 

إذا استمرت هذه السياسة المنحازة لمصالح الولايات 
المتحدة الأميركية كأقوى دولة عضو على حساب الدول الأخرى 
- وخاصة بلدان العالم الثالث - فإنه لا يجب الاستغراب إذا أَدّى 
ذلك إلى انسحاب تلك البلدان من الأمم المتحدة وقيامها بتأسيس 
منظمة جديدة وعادلة. 
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أولا: العقويات فى ضوء الميادى الأخالاقية العامة 

يحدد ميثاق الأمم المتحدة في المادة الثامنة 
أشكال التدابير غير العسكرية من أجل الحفاظ على السلم 
والأمن الدوليين أو إعادتهما بدون أن يطلق على تلك التدابير 


مصطلح العقوبات”''. وهذه الإجراءات القسرية ملزمة لجميع 
الدول الأعضاء ء في الأمم الي 5 كما هي واردة في سياف 


الحديث ا حفظ السلم في الفصل السابع من الميثاق"*. وقد 


الخليج ب ا ومن المعروف أن التدابير الاقتصادية 


10 لمذااووة «عمل مجان 00 التنفيذي فيان مسؤولية 
الدولة في فصلية «القانون الدولي المقارن» مجلد 43 (1994) ص: 55 - 
8. وراجع أيضًا جولاند ‏ ديباس «الردود الجماعية على الأفعال غير 
القانونية في القانون الدولي» . و«اتصرف الأمم المتحدة في ميسَالة جنوب 
وتم" 'دوردرخت/ بوسطن / لندن 1990 الفصل المباوين : «تبني 
أيضًا سي . لوي 5 11 -/1310139 110 6 «العقوبات اللمحيدة 
الأطراف فى القانون الدولى. تحليل مقارن» نيويورك واشنطن» لندن 1975. 
(2) تتبيئن الطبيعة القسرية لهذه الإجراءات خاصة فى المادة 25 من الميثاق. 
(3) «الإجراءات المتعلقة بتهديد السلامء وانتهاك السلام» والأعمال العدوانية». 
(4) حاولت لجنة حقوق الإنسان التابعة للآمم المتحدة تحديد مفهوم العقوبات 
الذي لا يستعمل في الميثاق. تقول اللجنة إنها تقصر استعمال هذا المفهوم 
على «(إجراءات 35 الفعل بموجب قرار تتخذه منظمة دولية عقب حدوث 
انتهاك لأي التزام دولي تكون له نتائج وخيمة على المجتمع الدولي 
ككل. وخاصة 0 الاجراءاث المعينة التي خولت الأمم أ المتحدة 
بتبنيها بموجب النظام الذي أسسه الميثاق من أجل حفظ السلم والأمن - 
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هي خطوة تسبق استخدام القوة العسكرية مثلما هو مبيّن في 
الماقة الثانية واللا ربعوى ( 42): ونا بعد 

وممَا تجدر ملاحظته ويثير الانتباه هو أن اود وت 
فجلين الأمن نوعا مق اختكار تغريف الأغمال التى تقخضئ 
امككد ام" القرره افحمديها تنص :طليه االمادة القانعة .وا لغالاتو نا 0 
فإن مجلس الأآمن نفسه هو الذي يقرّر ما إذا كانت الحالة 
المعروضة عليه تشكل بالفعل تهديدًا أو خرقا لسلم أو تشكل 
عملا عدوانًا. 

لا جدال في كون العقوبات جائزة كتدابير عملية مضادة 
لانتهاك القانون الدولى وأنه فى حالة حدوث هذا الانتهاك فإن 
كل الاتفاقيات والالتزامات المبرمة مع الدولة المنتهكة للقانون 
توقف سيرياق“متعولها ...وقد غالجحف لجنة الفاتون الدولى التاعة 
لذي البععة تلك الاتكالية يشكل ممكنيضن تحن عدران 
«التطبيق المشروع للعقوبات» ففي المادة الثلاثين (30) من مسودة 
المواة الخاضة بمسؤولية الدولة النينة :71679" الترسف اللبجنة 


الدوليين» (مسودة المواد الخاصة بمسؤولية الدولة: : تغرير اللجنة المرفوع 
إلى الجمعية العامة حول أعمال جلستها الواحدة والثلاثين في: الكتاب 
السنوي للجنة القانون الدولي. 1979. مجلد 2». الجزء الثاني» الأمم 
المتحدة» نيويورك 10 ص 101 

)01 ومع ذلك. ام يشير إلى 0 يجلين ادر يحتفظ بالعقوبات الاقتصادية 
إشكالية كبيرة 5 يخص الصياغة 0 : 0 السايع. 8 
النقطة 32 في تقرير المائدة المستديرة الثامنة عشرة واللققيند الدولي للقانون 
الونساني تحت عنوان: المشاكل الراهنة في القانون الدولي الإنساني. 
سان ريمو 1993 ص 20. 

(2) الكتاب السنوي للجنة القانون الدولى. 1979. الجزء الثانى» الفصل 
الأول: وثائق الجلسة الواحدة والثلاثين» الأمم المتحدة» نيويورك ص 39 - 
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صياغة الأولوية المعيارية للعقوبات في القانون الدولي تحت 

عنوان «التدابير المضادة في حالة ارتكاب أعمال غير مشروعة 
)0 

دوليا» . 


هناك عاملان حاسمان يؤثران في التقييم الأخلاقي لمثل 


هله التذا بيو : 


نأ 
:١‏ 


ما إذا كانت العقوبات الاقتصادية جزئية أم شاملة. 


١‏ الظروف الاقتصادية الخاصة بالدولة الك تتعر ص لهذه 


التدابير. 


وبقدر ما تكون قدرة الاكتفاء الاقتصادي الذاتى ضئيلة لدى 


الدولة المستهدفة بهذه العقوبات» بقدر ما يكون الوقع عظيمًا على 
الظروف المعيشية للمواطنين المتأئرين بهذه العقوبات”". 


01) 


020 


وما يليهاء وكذلك فيما يتعلّق بصلاحية مجلس الأمن في فرض العقوبات ص 
روما رزليقا: ْ 

«إن عدم مشروعية عمل دولة ما لا تكون متقيدة بالتزامها نحو دولة أخرى يعتبر 
حالة استثنائية إذا كان ذلك العمل يشكل إجراء مشروعًا بموجب القانون الدولى 
موجه ضدّ تلك الدولة الأخرى كنتيجة لقيام هذه الأخيرة باوتكات عسل غير 
مشروع) (الكتاب السنوي للجنة القانون الدولي. الأمم المتحدة. نيويورك 
0 ص 3 وفيما يحص صلاحية مجلس الأمن هذه في هذا 
المضمار. راجع الفقرة 3 من التعليقات المتعلقة بالمادة 0 ص 119. 
إذا حدث في 0 أعمال العنف إضرار بالينية الاقتصادية الانناسية في البلد 
المستهدف. فإن المزيد من العقويات الاقتصادية ستحدث ضررا أفدح مما لو 
كانت هذه البنية لا تزال سليمة» وإذا كان لنا أن نقيم آثار العقوبات تقييمًا 
صحيحًا فلا بدّ لنا دائمًا من أن نأخذ بعين الاعتبار الأوضاع العامة الراهنة في 
البلد المجاتر منها (فيما يخص الاكتفاء الاقتصادي الذاتي) وكذلك الوضع 
الاقتصادي الفعلي للبلاد. وحول مجمل هذه التساؤلات المعقدةء 33 
الفصل 111/8 من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المرفوع للدورة الخمسين 
للجمعية العامة : ملحق تكميلي لبرنامج السلام: ورقة مبدئية مقدمة من قبل 
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إن العقوبات من الناحية القانونية» كتدابير للأمن الشامل 
حسب ميثاق الأمم المتحدة» تختلف عن العقوبات التي تفرضها 
دولة على دولة أخرى. والأمر موضع البحث والتدقيق هنا هو 
التقييم الأخلاقي والقانوني للعقوبات الاقتصادية الشاملة» حسب 
الفصل السابع (7) من ميثاق الأمم المتحدة'''. 
كما يبدو واضحًا في صياغات ميثاق الأمم المتحدة, 
التدابير الملزمة تفرض فقط فى حالة ما إذا كان الأمر يتعلق 
بالسلم والأمن الدوليين» أما حقوق الإنسان فإنها لا تذكر في هذا 
السياق بل يجري تجاهلها أو إهمالها من ناحيتين : 
أ: لا تذكر تلك الحقوق كأحد أسباب فرض التدابير العقابية. 
الا يخرى الشفكير نثاتها عنتما تعلق الأمر تاتر تلك الذابير 
على الظرؤف الحياثية وفوضن الفيش للنافن الذي تطبق 
567 مذ كوانف 0 
إن السلم» حسب منطق سلم أولويات الأمم المتحدة ‏ خاصة 
الفصل السابع » يتقدم على حقوق الإنسان» حيث يظهر ذلك 
جليًًا فى سياسات العقوبات التي تبنّاها ويمارسها مجلس الأمن 
منذ انتهاء النزاع بين الشرق والغرب. 


الأمين العام بمناسبة العيد الخمسين للأمم المتحدة. الوثيقة /4/50/60,5/1995 
3 بتاريخ 3 كانون الثاني/ يناير 1995» وخاصة الفقرتين 67 و 75. 

(0) حسبما تنص عليه صياغة المادة 41 «العرقلة الكاملة للعلاقات الاقتصادية». 

(2) تشير كلير باللى ©2911 013126 بوضوح إلى هذه الآثار في تقرير مرفوع إلى 
لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (اللجنة الفرعية الخاصة بمنع التمييز 
وحماية الأقليات) حيث تقول: (إن العقويات التي يفرضها مجلس الأمن 
لها تاتيق عشوائي على السكان العدتبير ا(متقيمنات الأنشطة الإنسانية 
تنا للقصسية للتفجع بحقوق الإنسان. الوثيقة:2/1994/39.طد58/011/4/5 
5حزيران/ يونيو 1994 الفقرة 14 ص 6). 
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إذا رجعنا إلى النقطة (أ) فقد أقام مجلس الأمن علاقة غير 
مباشرة بين حقوق الإنسان من جهة وسياسته في فرض العقوبات 
من جهة أخرى وذلك عندما نظر إلى الانتهاكات الصارخة لحقوق 
الإنسان على أنها تمثل تهديدات مستمرة للسلم الدولي (على 
سبيل المثال في حالة سياسة نظام الفصل العنصري السابق في 
جنوب إفريقيا). 

على الرغم من ذلك. غالبًا ما يترك الأمر للتقدير الخاص 
لبعض الدول الأعضاء ‏ مدفوعة باعتبارات سياسات القوة ‏ للحكم 
ما إذا كانت مثل هذه الانتهاكات تشكل تهديدًا للسلم العالمي أم 
لا. وبغض النظر عن هذا فإن الانتهاكات الخطرة والمنظمة 
لحقوق الإنسان في دولة معينة لا تشكل بالضرورة تهديدًا للسلم 
والآأمن اللتؤاييد “1 

أما فيما يتعلّق بالنقطة (ب) ‏ وقع العقوبات على الظروف 
الحياتية للناسن اقلم ترة أ ية إشارة ولو غير مباشرة لين حقوق 
0 لامر التمتععلة ة أم في القرارات الخ 


(0) راجع لوري فيسلر دامروش 1032020505 115167 10:1 « تعليقات حول التدخل 
العسكري الجماعي لتطبيق حقوق الإنفان» و«القانون والقوة في النظام 
العالمي الجديد» بولدر/ سان فرانسيسكو/ أكسفورد 1991 ص 217. 

(6 إن الاسكتادات الخاصة بإنضال التهذية والآدوية. لأ ينين" أن بنظر البها 'علن 
أنها تأخذ في الاعتبار بشكل كاف العواقب الإنسانية إذا كانت العقوبات تحرم 
البلد المعني من الوسائل المالية لتوفير مثل هذه المواد. وبالإضافة إلى ذلك لا 
يصح الاعتداد بهذه الاستثناءات إذا كانت لجنة العقوبات التابعة لمجلس 
الأمن 5 كما حصل في الممارسات القريبة العهد ‏ تنفذ هذه 
ا ل و ا ء 0 إلا احمو نا العطلما 0 
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التابعة للأمم المتحدة ينتقد هذه الممارسات من جانب لجنة 
العقوبات المنبثقة عن مجلس الأمه”'". وهذه الإشكالية الأخلاقية 
بالذات هي التي تنال الأهمية عند تقييم مدى مشروعية مثل تلك 
التدابير ومدى مشروعية النظام المعياري للقانون الدولي الذي 
يسمح باتخاذها. 


تحتاج العقوبات الاقتصادية الشاملة التي تترك آثارًا خطيرة 
على حياة السكان المدنيين وصحتهم إلى التحليل من وجهة نظر 
أخلاقية قبل الإقدام على التحليل المعياري للممارسة الراهنة 
للقانون الدولي. والواقع هو أن العقوبات الاقتصادية الشاملة تبدو 
هي الأداة «التقليدية» في سياسة القوة لفرض الخضوع لها شد 
بالنظام العالمي 00 وهي داق لا بد 55 فخخضها نقدنا من 


وفمًا للمصادر التالية: تقارير فريق الدراسة التابع لجامعة هارفارد» أيار/ مايو 
1 ولجنة إنقاذ أطفال العراق» والمبعوثين الخاصين للأمم المتحدة 
مارتي إهتشاري نتقةذاغطك 231111 (20 أآذار/ مارس 1991), وصدر الدين 
أغاخان (15 تموز/ يوليو 1).. وعضو وفد منظمة الطفولة الدولية 
اليونيسيف 1[11101581 أريك هوسكنز 1810511825 :8 (الأطفال. والحرب 
والعقوبات [نيسان/ أبريل 1993] وكذلك تقرير 0584486 (مدريد) ضدّ 
الخضان والغقوبات الاقتضادية» ملفت1// 2 الحراق. وفيما يتعلق 
بالاستقناءات الأكثر عمومية مثل العقوبات السابقة ضدّ روديسياء راجع 
«الردود الجماعية على الأعمال غير المشروعة فى القانون الدولى» جولاند 
ديياس في المرجع المشار إليهء ص 591 وما يليها. ١‏ 

(1) «من الممكن اها بآن لجنة العقوبات ليس لديها المعلومات الكافية 
لا ال ل 0 كنتيجة 
للخضان المفروفن غلن القواة الأساسية): [كلين تال » عمسن سيقت 
000 إليه فقرة 14 ص 7أ. ١‏ 

(2) ار جع تحليل تشاندرا مظفر : حقوق الإنسان والنظام العالمي الحديد يتايج 
00 الفصل السادس «النظام العالمي الحدرن يلحق الضيرنهالعراق ولعياة. 
ص 60 وما يليها. 
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وجهة نظر الأخلاق وكذلك من وجهة نظر القانون الدولي. 
فالإجراء الذي يمدح على انه الدواء الناجع بالنسية لسناسة القوة 
لا يكون بالضرورة مستوفيًا للمتطلبات الموضوعة التي على عاتق 


تيكل الاجزاءات العقابية:بالدريطة الأولى» شعلها هغل 
العقونات الاقتصادية الشتاملة» شكلة عن أشكال العقات 
الجماعي”''. وهي بذلك لا تتفق مع المبدأ الأخلاقي القائل 
بالمسؤولية الفردية» أي القدرة على إرجاع السلوك إلى فرد معين. 
فالتدابير التي تتخذ لمعاقبة من هم غير مسؤولين عن القرارات 
الساميدنى اريس انحكوة جاه ره إن شري جو بخ 
الإجراء هو التأثير على سلوك الحكومة المعنية عن طريق تعمّد هو 
الفقاك ا لستقانة الدونييه "تمتك الحاق"السيوة رالا برداء هو علن 
كل حال عمل غير أخلاقي في حدٌ ذاته ولا يمكن تبريره عن 
طريق اصطناع أية أخلاقيات منفعية. وكما يرى توماس الأكويني 
595 1101135 » فإن بحث المقصد وراء أي قرار معين هو 
أمر بالغ الأهمية في التقييم الأخلاقي له'. وفيما يتعلّق 
بموضوعنا فإن هناك عدة شروط تحكم المشروعية الأخلاقية 
للأعمال التي لها آثار مشكوك في أمرها:(أ) أن يكون الهدف 


010 راجع أيضًا ورقة العمل بعنوان «الحصار» (ملفات منظمة شمال - جئوب 
81 [جنيف 1993]. الفصل الثاني «انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق 
الشعوب» ص 6). 

(2) المصدر السابق نفسه. 

(3) انظر ما كتبه جيف ماكماهان صهط 212212 1811 وروبيرت كيم 10616 
دكا تحت عنوان: «الحرب العادلة وحرب الخليج» في مجلة الفلسفة 
الكندية المجلد 23». 4 كانون الأول/ ديسمبر 1993 ص 536. 
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النهائي المقصود (خيرًا) فى حد ذاته.» (ب) أن تكون الوسائل 
المترخاة لمعقيقه نقير له اخل ان اع ) أننكون الأثان اشر فعة» 
وإن كانت مثار شكٌ أخلاقيّاء ليست هي المقصودة.ء (د) أن 
يكون الهدف الخير أخلاقيًا متناسبًا بشكل مقبول مع الأثر السيئ 
الذي يحدث كنتيجة له''". بمعنى أن الأول مهم بما فيه الكفاية 
لتبرير الثاني”2. تبدو الطبيعة الإشكالية لهذا السياق المنفعي في 
التقييم واضحة للعيان. فهل ينظر بعين الرحمة إلى أولئك الذين 
يتحملون الالام تحت إجراء معين باعتبارهم ضحايا لهذا السعي 
وراء مقصد خير أم ينظر إلى آلامهم على أنها هدف مقصود من 
أهداف استراتيجية معينة؟ يبدو أن جدلا كهذا لا يقود إلا إلى 
التحايل غير المشروع على نواميس الأخلاق» لأن النتيجة بالنسبة 
للسكان المتأثرين واحدة في الحالين. 


يمكن استخلاص فرق «سطحى» فيما يتعلّق بوجهة النظر 


إبيما 


الأخلاقية للمتسبّب في الإجراء العقابي» الذي يحاول إرضاء 
عير والإخانة إلى الانان. اليج نيه غير :(الاتعصيية: الل طلا مرك 
تحنبهنا؟:, ذلك أن معنا يسدق اهيدا الاثر المزدوج» قد تم تطويره 
في التقاليد الأنجلو ‏ ساكسونية طبقًا للتمييز الذي جاء به 


(1) 01100 14 «طتتتكتباءء 5‏ تتعاعمعم5د اتلتاتماعع كلاع3 لتعايتة 711022165 
5 1122© ,1216211011612 لإعاع13م أو 01100 0ه 25 100111111 1تاللع11] 
/وتعطتتظ لع ,7 .351 ,64 .نان ,1[1,11] ,معلعه1امعغط) فسمسة) جمعلاعع2 عم 

.(379 7 ,1932 13111121 ,3 ,آمل يله أء اتم لالط 

)02( راجع فيد التناسب كما ضاغة توما الأكويني 35 101188 في السياق 
المذكور: 

5 107611615م 1216211016 قضطوط يزه كللاع3 5اناوللة تاعصتة] أوعامم) 
نان ,11 ,11 ,18601081©3) 11133لكاة) ,(لق 01110121115م10م أأد 205 51 ,أقلع]1 
.(380 صم بأله.م0 ,7 اج ,64 
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فون قوير "1 أدعل هذا "المنيذا إذن الساعه على :ضيه 
التساؤلات الأخلاقية التي تطفو على السطح عندما لا يكون 
الهدف الخير أخلاقيًًا ممكن التحقيق إِلَّا عن طريق إلحاق الأذى 
بالآخرين”. وفي الحالة الواقعية التي تمثّلها العقوبات الاقتصادية 
الشاملة وفقًا للفصل - من ميثاق الأمم المتحدة. يكون الخير 
الأخلاقي المنشود هو تحقيق السلم العالمي والحفاظ عليه 
واستعادته . أما الس والأضرار الناجمة عن ذلك فتتمثل في الآلام 
التى يكون ضحيتها السكان المدنيون (بما في ذلك المرض 
إجراء الحصار الاقتصادي). طبقًا للتحليل الأخلاقي ل كوين 
20 فإنه من الضروري أن نأخذ بعين الاعتبار العلاقة 
الموجودة بين المقصد الخير والشر الذي ينتج عنه”. وفي هذا 
المضمار يشير(كوين) إلى الفرق بين «القصف لإحداث الرعب» 
والقصف «الاستراتيجى» فى الحرب: ففى الحالة الأولى يكون 
إلحاق الأذى بالسكان المدنيين هو المتعمّدء أما في الحالة الثانية 
فتكون إمكانية إلحاق هذا الأذى مجرّد نتيجة يمكن احتمالها فقط. 
في الحالة الأولى يتم إلحاق الأذى بشكل مباشر وفي الحالة 
الثائية:يشكل غبو باقر :طيقا للقزاعين السارية المفعول الآن 


010 راجع وصف وارن.س كوين 0111812 .5 18/231561 بعنوان «الأفعال» والمقاصد 
والنتاج: مبدأ الأثر المزدوج» في مجلة الفلسفة والشؤون العامة. مجلد 211 
(1989) ص 334 -351. 

(2) ظآ أزة تتناآه5 21161 011010101 ,كتتاععلاء 5هلدل عووه كتتاعة أعطتطم2م لتطزاح 
لا بهغ1ع186010 1113ئتاة) (121612]101612 أعاع012 516 1710 211115 ,ع0 1 أمع انرز 

.(39م ,3117 ,64 11ل 11١‏ 

(3) راجع وارن.س. كوين: الأفعال والمقاصد والنتائج: مبدأ الأثر المزدوج, 

مصدر سابق. 
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للقانون الدولى الإنسانى» والتى سنتفحصها فيما بعد بشكل دقيق» 
يمنع 55 لإحداث اروص يقفا واناك اذلف أنه لا ينبغي أن 
يتحول السكان المدنيون إلى هدف مباشر من أهداف النزاع 
المسلح. لأن ذلك مدان قانونيًا وأخلاقيًا لأنه لا يفرّق بين 
المقصودين في القصف. 

يكون الهدف من العقوبات الاقتصادية إذن» إلحاق الأذى 
مباشرة وعمدًا بالمدنيين من أجل إجبار الحكومة على تغيير 
متتو كه وانظلا فانمية «المقارئة النشان إليها أعلذف إن العقويات 
الاقتصادية الشاملة من الناحية الأخلاقية خصائص القصف نفسها 
لغرض إحداث الرعب» حيث يوؤخذ السكان المدنيون كرهائن فى 
إطار الاستراتيجية الأمنية لسياسة القوة. ومن البديهي أن مثل 1 
الاستغلال السياسي الذرائعي للإنسان (رغم أن هذا الإنسان 
مواطن دولة تمثّل طرفًا في القانون الدولي)» لا ينسجم مع وضعه 
كإنسان مستقل مصون الحق وتتنافى مع وضعه كمخلوق ذي 


شخصية خليقة بالكرامة الإنسانية07). للناس الحق الطبيعي في ألا 
ابأو حي وا ا حيو ابا اي 
وجرا 5 بر على ” يا أو 0 لت 0 3 


2 


حقوقهم الإنسائية من ا خدمة أغرا فين لأطراف أخرى 3 
علاقة لهم بها)”. وفي ميدان الأخلاق» فإن ما يُسمّى «بمبداً 


(1) راجع وارن.س. كوين: الأفعال والمقاصد والنتائج: مبدأ الأثر المزدوج, 
ص 338. 

(2) راجع كتاب المؤلف: الديموقراطية وحقوق الإنسان: هل تنسجم حقوق 
الإنسان مع بععضص النظم الديمقراطية المعينة؟ قينا 0 |]. 
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أنواع المحاولات التي تستهدف تحقيق الخير العام على حسابه 
هو)"'". ويعارض هذا المبدأ المنهج القائم على المنفعة البحتة 
(توخي أقصى درجة من الفائدة) الذي قد يتطلب في حالة 
العقوبات» التضحية بصحة ورخاء شعب بأكمله من أجل أغراض 
سياسية خارجية للدول الأعضاء فى مجلس الأمن أو لتحالف 
بشن القرن قم ايا 4ن 2ن للف فبها عدي زه التقوات 
التي فرضت ضد العراق ويوغوسلافيا السابقة وهاييتي إلخ. 

لامفكة والحالة هلة.وبياية حال نم الأحوال الشبرسر 
الأخلاقي للتضحية بشعب بأكمله في سبيل المصالح الاستراتيجية 
لقوة عظمى أو لتحالف عدد من الدول» كما يمكن أن يتشكل داخل 
مجلس الأمن”2. وقد وردت من قبل تأكيدات فى هذا المعنى فيما 
يتعلّق بالعقوبات التي فرضت على جنوب إفريقيا : إذا لم تكن هناك 
معايير عامة للتقييم الأخلاقي لاستراتيجية سياسية معينة» فإنه من 
اللازم أن يكون على الذين عليهم تحمل الجزء الأكبر من تكاليف 
إجراء مثل العقوبات أن تكون لديهم القدرة على تقرير ما إذا كانت 
هذه العقوبات ينبغي أن تفرض”. يجب على المبدأ الأخلاقي العام 
الذي يحكم اللجوء إلى استعمال العقوبات أن يأخذ في الاعتبار 
السكان المتأثرين بها عند صياغة مثل هذه الإجراءات. 

لكن هذا المبدأ بالذات هو الذي تفضله طبيعة التدابير 
العقابية التي تفرض وفقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 
وكما أوضح العديد من الكتاب الأميركيين في تقييمهم لسياسة 


010 راجع كتاسة المؤلف: الديموقراطية وحقوق الإنسان. ص 0. 

(2) المصدر السابق ص 351. 

(3) يمتلك الفرد حمًا فى ألا يضحى به فى سبيل النزاعات بين الدول. وفى هذا السياق» 
ليس هناك أي مبرر أخلاقى للمقولة البالية التى مفادها أن الغاية تبرر الوسيلة. 
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العقوبات عقب حرب الخليج» فإن العقوبات الاقتصادية تتسبب 
في تحويل السكان المدنيين إلى رهائن داخل بلدانهه'''. 
وإجراءات كتلك التي تتعمّد بشكل واضح لإلحاق الضرر بالسكان 
لا بدّ من اعتبارها غير أخلاقية'2'» حيث إنه «ليس بمقدور 
الإنسان تعمّد تحطيم اقتصاد ما بدون أن يتعمّد في الوقت نفسه 
إلحاق الضرر بالناس الذين تمثل حياتهم العملية والاستهلاكية 
جزءًا من ذلك الاقتصاد)7. 

ثانيًا: سياسة العقوبات في النظم المعياري للقانون 
الدولي الخاص 

عندما ننظر إلى العقوبات من وجهة نظر الفلسفة الأخلاقية, 
فلا بد لنا بالضرورة أن نبحث في أمر مشروعيتها داخل القانون 
الدولى المعاصرء ا يدا هذا الأخير يفترض أن حقوق 
الإنسان تمثّل الحق القطعي للقانون الدولي العام”*“. وكما أشرنا 
سابقاء فإننا سنقتصر هنا على النظر في المشكلة التي تنتج عن 
العقوبات الاقتصادية الشاملة» سواء كانت أحادية الجانب أو متعددة 


(1) انظرروبرت بول وولف 2810118/011 1206616 فى كتاب «الأبعاد الأخلاقية لسياسة 
العقوبات ضدّ الفصل العنصري» طبعة مارك أوركن 0:14 243:1 العقوبات ضدّ 
الفصل العنصري» كيب تاون/ جوهانسبرج/ لندن 9 ص 108. 

(2) جيف ماكماهان / روبرت ماكيم متاعاء7 800611 في مصدر سابق ص 536 
بخصوص الطبيعة الإشكالية الأخلاقية لحرب الخليج» وراجع أيضًا ديفيد 
ديوكسي :©6055 103014 ولكن هل كانت عادلة؟ تأملات 5 أخلاقيات 
حرب الخليج , نيويورك 2 . 

83 عدويعي أبن وسية تقر الكمية اكانز له الى سار حابرا نا 
راجع العبارات المقتبسة من الأسقف ألويس فاجنر +عصع2 ؤذه1م 
«الحصارات تؤثر فقط على الفقراء» فى صحيفة ستاندردء قيينا 11 
آذار/ مارس 1994 ص 5. ْ 

(84) فاكمهاة/ مضلن ساق عن :540 
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الأطراف». ذلك أن بعض العقوبات الخاصة مثل تلك المفروضة 
على البضائع العسكرية لا تؤثر على الحقوق الأساسية للمواطنين 
سلبيًا بالدرجة نفسها التي تؤثّر فيها عقوبات تفرض مثلًّا على الغذاء. 

لا بد لتدابير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من التقيد 
بحقوق الإنسان"''. وكما ناقشنا من قبل في غير هذا الموضع. 
فإن حقوق الإنسان تشكل أساس المشروعية ليس فقط للنظام 
القانوني الداخلي لكل دولة على حدة بل كذلك للقانون 
الدولي”6. وبالرغم من العلاقة المعيارية بين حقوق الإنسان 


000 في النظرية الجزائية للقانون الدولي تشير عبارة - 008685 05[ وفقًا للتعريف 
الوارد في المادة 53 من ميثاق قيينا الخاص لقانون المعاهدات 23 أيار/ 
مايو 1969 إلى مبداً الحق القطعي للقانون الدولي العام فتفول المادة 
3 من الميثاق (مبدأ الحق القطعي للقانون الدولي العام اهو مبدأ مقبول 
ومعترف به من المجموعة الدولية ككل كمبداً لا يسمح بأي انتقاص منه 
ولا بتعديله ِلآ بمبدأ آخر في القانون الدولي يكون له الطبيعة نفسها). 
رأجع أيضًا ألفريد ترود روسن اورت سيما/ مصنء8 رووهعلع/! ل160ام 

:2 حقوق الإنسان العامة فى النظرية والتطبيق. الطبعة الثالثة برلين 
4 ص331). وحقوق الإنسان الأساسية تعتبر بالإجماع جزءًا من هذا 
الحق القطعى 0086155 ونا وبذلك تكون لها المشروعية المطلقة بحيث لا 
يجوز إلغاؤها سواء بواسطة القانون الدولي العادي أم بواسطة الاتفاقيات 
بين الدول الفردية (المصدر السابق ص 1). . ومن وجهة نظرنا عن نؤّمن 
بأن المشروعية المطلقة لمبادئ 005 ا يفهم منها عنمن أن:سيناق 
الأمم المتحدة هو الآخر يجب ألا يطبق لا بالانسجام والتقيد بحقوق 
الإنسان وهذا يوفر مرجعية واضحة لمجلس الأمن فيما يخص صياغة 
سياسة العقوبات مما يعني التقييد الكبير لحرية المجلس في إصدار 
الأحكام المبنية بشكل كامل على اعتبارات سياسة القوة. 

(2) أكد على هذا روبير شارفان 3315© )ء80 بالإشارة إلى سياسة العقوبات 
في ورقة عمله بعنوان «الحصار» منشورات منظمة شمال - جنوب رقم 1. 
جنيف 1993 ص 6. 
وفيما يخصٌ الطبيعة القانونية الإشكالية المعقدة للعقوبات» راجع أيضًا 
للمؤلف شارفان مقاله «الحصار» في منشورات منظمة شمال - جنوب لها - 
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والقانون الدولي» فإن هناك تناقضًا ملحوظا بين قواعد القانون 
الدولي التي تلتزم بحقوق الإنسان (مثل حظر استعمال القوة في 
العلاقات الدولية)» وهي التي كان يقرها قانون الحرب التقليدي. 
وبين بقايا القانون الدولي القديم النابع من مبادئ القوة والمصالح 
الوطنية. ولا تزال هذه البقايا تعبّر عن نفسها ليس فقط في حق 
(الفكو الذي بمارسه الأعضاء الداشوة "فى مولن الأمن بزل 
أيضًا في البند الخاص بالعقوبات الاقتصادية الشاملة وفمًا للمادة 
الواحدة والأربعين (41) من الميثاق. وينسجم منطق «إيقاف كامل 
للعلاقات الاقتصادية» مع دولة معينة بدون أية شروط ضابطة» 
المنصوص عليه في هذه المادة» مع تقاليد الحصار العسكري في 
القرون الوسطى» أي تجويع السكان المدنيين من أجل تحقيق 
مصلحة قوة معينة"''. بإمكان مجلس الأمن فرض مثل هذه 
العقوبات في حالة وجود تهديد للسلم الدولي على سبيل المثال. 
والمشكل هو أن مجلس الآمن نفسه هو الذئ: يقزر عا إذا كان 
السلم العالمي مهددًا بالفعل أم لاء والنتيجة 2 اعتباطية 
القرارات التي تقرها القوة المسيطرة الا 5 وطبقًا 
لصياغات المادة الواحدة والأربعين (41). لا توجد أن قيود 


إطلاقًا على صلاحية مجلس الأمن في فرض العقوبات”". 


بعنوان «حقوق الإنسان والحرية»» المنشور رقم 5 (1994) ص 123- 132. 

(1) راجع كتاب المؤلف «مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان الانسجام بين 
نظامين معياريين؟2 ثيينا 1981. 

(2) ماكمهان/ كيم وصفا العقوبات الحالية ضدٌ العراق بطريقة مشابهة (المصدر 
السنابق ص 66). 

(3) ومع ذلك فإن العديد من القضاة وخاصة في «آرائهم المخالفة» لأحكام وآراء 
محكمة العدل الدولية» أشاروا إلى حقيقة أن هامش حرية التصرف المتاح 
لمجلس الأمن محدودء وأن التهديد للسلم والأمن الدوليين لا يجوز - 
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والجمل الواردة فى الميثاق فى هذا السياق لا تتضمن أية حماية 
للسكان المدنيين» بل الواقع هو أن العقوبات الشاملة تستهدف 


هؤلاء بالتحديد. 
توحي ممارسة مجلس الأمن لإصدار القرارات إلى حد 
الآاديان هذا المجلس ‏ وخاصة عندما : تقتضي مصالح 


الأافقضاغ الداكفية ذلك لا يتورع عن اختلاق تهديد مفترض 
للسلم الدولي لكي يتمكن من فرض تدابير للتدخل في بلد أو 
متظقة ما وتهثل: العقونات فند هايتن 'تموذجا ضارخا على 
ذلك كالر يات المقهرة سردات على قرم .وضنفت: ماك 
الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل هذا البلد بأنها تهديد للسلم 
الدولىء لعن لين العنيشن المساكيى إفى هذه الدويلة ستعيل 
مجلس الاو بالكل مكرابه العتوياف كرسيالة كنم لا لقني 
التى تصفها الولايات المتحدة بأنها «خارجة عن القانون»» بيد 
أن الام الوائع كيه بان مكل هذه العقوبات عى, عشوياتك 
جماعية أيضًاء بحيث إن أفعال النظام تعزى إلى الشعب 
بأكمله» وهذا ما يستشعره الشعب المعني بالدرجة الأولى بهذه 


اختلاقه عشوائيًا من أجل أهداف أخرىء راجع العواقب القانونية على الدول 
ذل جا رار د سد سروه نري ل افيا جلي ري 0 
بالرغم من قرار مجلس الأمن 276 (1970)» والرأي الاستشاري بتاريخ 
21 حزيران/يونيو 1971. وتقارير ممحكمة العدل الدولية لسنة 1971 
والرأي المعارض للقاضي فيتزموريس 08105106اتاا1 ص 294 الفقرة 116. 
ففي رأيه المعارض هذا يرى هذا القاضي ضرورة تقييد صلاحية مجلس الأمن 
ابسبب السهولة الكبيرة التي يمكن بها إبراز أي 0 دولي يدور حوله الجدل 
على أنه يتضمن تهديدا للأمن والسلام. حتى وإن كان الاحتمال بعيدًا في 
الحقيقة في أن يحتوي هذا الوضع على ذلك التهديد» (المرجع ايدان ). 
والسبيل الذي سلكه مجلس 5 ل هاتين يمثل برهانًا 5-8 على 
الطبيعة الإشكالية للحرية غير المحدودة في إصدار الحكم. 
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العقوبات إزاء هذه القرارات. من هذا المنطلق يظهر بأن نتيجة 
العقوبات الاقتصادية لا تأخذ بعين الاعتبار الهدف المعلن 
عنها (وفقًا للميثاق. الهدف الوحيد المقبول) أي حفظ أو 
إعادة السلم. وغالبًا ما نتم إثارة :مشاعر.غعداوة السكاق» الذي 
يشعرولد بأنهم مضطهدون بغير وجه حق» بسبب العقوبات. وقد 
تفسح هذه المشاعر العدائية المجال بسهولة لنزاعات جديدة. 
وتنم الإجراءات مثل تلك التي اتخذت ضد العراق ‏ بعد عدة 
سنوات من نهاية احتلال الكويت ‏ عن رغبة فى المعاقبة 
وانار ضيف : اللخ كن المناهية الج ارا ا 


زيادة على هذا فإنه غالبا ما تتم إثارة الشعور بالظلم للف 
شعوب البلدان المتضررة وهى تواجه الفرض الانتقائى للعقوبيات. 
مس نك سمس سداس يصاون لحرن عوارتت 
احتلال أراضى الغيرء نجد أنه فى حالة أخرى يعاقب بعد سئنوات 
من انتهاء الاحتلال بلدا الخو نااك حالاات خطيرة لتجاوزات 
حقوق الإنسان والانتهاك المنظم لأبسط قواعد الديمقراطية لا 
تعتبر تهديدًا للسلم العالمي (وهناك أمثلة لا تحصى لدعم هذه 
الدعوى)ء. وهناك حالات أخرى مشابهة يتدخل فيها المرء ليس 
فقط بفرض عقوبات اقتصادية» بل بالتدخل العسكري كذلك. 
فمصالح الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن» وهم المنخرطون 
دائمًا فى سياسة القوة» هى التى تتحدد التدابير فى الحالتين. لا 
حب 311 ]3 | ذه نساسة الكيل وكا لين سك د وهر انيف قرز 
خصوصيات ما يسمّى «النظام العالمي الجديد» - إلى التبعوو 
بالظلم لدى الدول التي تتعرض لهاء خاصة وأن مصير أجيال 
المستقاا سيتاتن :10 | محافةا الاجراءاكه الى سكن أن بغرضنيا 
مجلس الأمن. ْ 
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يمكن أن نلاحظ فلسفيًا كيف أن العقيدة التقليدية للقانون 
الدولي تجعل موضوع سياسات القوة أمرًا محرّمًا بشكل خاص. لا 
يكاد يوجد فقيه من فقهاء القانون الدولي في العالم الغربي تعامل 
بجدية مع إشكالية العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن وما تسببه 
مر انتهاكات لحقوق الإنسان”''. لهذا من منهيّة الفلسفة القاتونية 
كسر هذا المحرم (الطابو) الموضوع على الخوض في سياسات 
القوة من جانب التقاليد السائدة في القانون الدولي وفضح 
التناقضات الكامنة في المنطق المعياري للممارسة الحالية للقانون 
الدولي في كل حالة يتم فيها التغاضي عمدًا عن هذه التناقضات 
مراعاة لمصالح الدول التي تتصرف وفقًا لقواعد سياسات القوة””. 
ويصدق هذا بشكل خاص على مجمل مجال الأمن الجماعي الذي 


(1) مشروعية قرارات مجلس الأمن في هذا المضمار يجب أن ينظر إليها في ضوء 
صياغة المادة 25 من الميثاق والتي تشير صراحة إلى تنفيذ القرارات من قبل 
الدول الأغضياء. :وفقًا للميثاق الحالي. وهذا يعني فم ا لوحوة قود على 
صلا حيات مجلس الأمن فيمأ يخص البنود الأخريى في الميثاق وقد تم 
التوسع فى هذا الطرح باستفاضة قن قبل السيد جيرالد فيتزيموريس 5 
ل 062210 من خلال رأيه المخالف الذي أشرنا إليه أعلا 
تقارير محكمة العدل الدولية 1971 فن 4293 فقرة 113: 

(2) يظهر هذا النقص فادحًا بشكل خاص فى البحث البرنامجى الذي قدمه ثيوفان 
بوفن 80768 1/8 7860 المدير السابق لمركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
بعنوان (مجلس الأمن : الحدود الجديدة» في مجلة 0165© 486 [لجنة 8 
الدوليين]» العدد 2.48 حزيران/ يونيو 1-2212 3ه ات 
هانس بيترغاسر 385565) 17ع6ا26 11325 «#حماية السكان المدنيين ف 0 
الواقعة تحت إجراءات الحصار (ملخص للبيان) الوارد في ككانت : «المشاكل 
الراهنة في القانون الدولي الإنساني») (الصادر عن المعين الدولي للقانون 
الإنساني) سان ريمو 1993. ص 41 43. راجع أيضًا تقرير المائدة 
المكة د : الثامنة عشرة للقانون الدولي الإنساني ض 19 وما يليها. التقريران 
ينتقدان بدقة وبشكل غير مباشر سياسة مجلس الأمن في فرض العقوبات. 
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أصبح الملعب المفضل.لدى دعاة «النظام العالمي الجديد» و«حقوق 
الإنسان» و«الديمقراطية». هناك إذن تناقض يمكن شرحه من .خلال 
مصالح سياسات القوة: فبينما نجد أن انتهاك حقوق الإنسان يمكن 
أن يتخذ أساسًا لفرض العقوبات (باعتباره يشكّل تهديدًا للسلم 
0-١‏ نجد المرى سجاهل الآثار الضارة يحترق الافدان 
الناتجة عن هذه العقوبات نفسها. ويوصف مبداً «التدخل الإنساني» 
من جهة بأنه أحد الإنجازات المهمّة للقانون الدولي ا 
ومن جهة أخرىء. وفي بحر الانتشاء بالتقوية المزعومة للأمم 
المتحدة كألية من آليات الأمن الجماعي» نجد القبول بتبني سياسة 
العقوبات الصارمة» وهي سياسة تلغي في واقع الأمر حقوق الإنسان 
بالضية للسكان العتا درون بها 

هذا التناقض الناتج عن استعمال (أو سوء استعمال) 
القانون الدولي في سياسات القوة» هو بالذات الذي يفرض على 
الرجل القانوني أن يعيد النظر في موضوع حقوق الإنسان كأساس 
للقانون الدولي. 

وحتى لو كان الانطباع الذي توحي به صياغات ميثاق 
الأمم المتحدة وسياسة فرض العقوبات التي يتبعها مجلس الآمن 
تشير إلى عدم اعتبار حقوق الإنسان أساسًا هاما للقانون الدولي. 


010 ا هذا الوصف الدقيق فى مطبوعة المعهد الدولي للقانون الإنساني : 
...لوحظ وجود تضارب في أفعال الأمم المتحدة : : فهى من ناحية تفرض 
0 ومن الناحية اللأخرى تحاول إيجاد طرق لمساعدة ضحايا مثل هذا 
الإجراء» (المشاكل الراهنة فى القانون الدولى الإنسانى ص 21). 
(2) تفسّر فكرة وجود تهديد للسلم العالمي بشكل شديد الغموض في التقاليد التي 
يتبعها مجلس الأمن في إصدار قراراته. كما أوضح ذلك فيردورس / سيما 
(مرجع سابق ص 148). 
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إلا أن هذه الحقوق تمثّل الأساس المعياري لكل نظام قانوني بما 
في ذلك القانون الدولي. وينبغي أن يحدّد السلم الدولي كأحد 
معايير الغلاقات الدولية ‏ من وجهة نظر حقوق الإنسان ‏ لأن 
حالة الحرب تهدّد أو تنفيى حقوق الإنسان الأساسية» بما في ذلك 
الحق في الحياة. وقد عبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن 
هذا بوضوح في إعلانها الخاص بحق الشعوب في السلام''". 
ومثله مثل الديمقراطية” يجب أن يعرف السلم على أنه وظيفة من 
وظائف حترن الانسان” 6 فهو ليس غاية فى حد ذاتها منفصلة 


عن حق الفرد في تحقيق الذات. 

تتضمن حقوق الإنسان كذلك نظامًا طبيعيّاء حيث يكتسب 
الحق في الحياة الأهمية القصوى. أما باقي الحقوق مثل تلك التي 
تتعلّق بالصحة والسلام والتنمية. ٠‏ فيمكن اشتقاقها من الحق في 
الحياء 5 هذه الشقوق الالثيائية العكرهورة ال اتسسن فقن الواقيق 


010 راجع توماس فيرر 13565 101235] (بحث في مشروعية التدخل الإنساني» في 
كتاب لوري فيشلر دامروشي / ديفيد سيفر ١‏ مرجع سابق » ص 5 201. 

(2) يقول القرار 11/39 بتاريخ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 21984 الفقرة 4 
«الحياأة بدول حرب هي المطلب الدولي الأول من أجل ضمان الحقوق 
والحريات الأساسية التي تنادي بها الأمم المتحدة). 

(3) راجع كتاب المؤلف: «الديمقراطية وحقوق الإنسان» مرجع سابق. 

(4) فيما يتعلق بعلاقة حقوق الإنسان مع السلم في نظام مبادئ ميثاق الأمم 
المتحدةء راجع ورقة عمل لجنة حقوق | لرنسان ولجنتها الفرعية حول 

التمييز وحماية الأقليات» والجلسة السادسة والأربعين البند 14 

من 00 الأعمال المؤقت: السلم والأمن الدوليين» كوضع ضروري 
للتمتع بحقوق الإنسان وفوقها جميعًا الحق في الحياة : «العلاقة 
العضوية بين حقوق الإنسان والسلم العالمي» (ورقة عمل إضافية أعدها 
السيد مورليثار بهنداري 81820856 340110131. الوثيقة نا4/5.مء/ء 
2 حزيران/ يونيو 1994: وخاصة الفقرة 2 
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نفسه حفر فا جوهرية اقتصادية واجتماعية» هى الشرط المسبق 
لمكيزوفية الحقوق:والخريات الأساسية بالمعنى الإداري التقليدي 
(الحقوق المدنية والسياسية)"''. وعليه لا يجوز التضحية بالأولى 
من أجل الثانية. ولكن هذا هو بالذات ما يحدث عندما يقوم 
مجلس الأمن بفرض العقوبات الشاملة تحت ذريعة الدفاع عن 
حقوق الإنسان أو الديمقراطية في بلدان معينة (تختارها الولايات 
المتحدة كالعراق وهاييتى على سبيل المثال). فمن أجل تأمين 
الحقوق السيافية لمكا ن يده الملذ ا نم مجر ع قرفن ارات 
تنتهك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية الجوهرية. لا يريك هذا 
التناقض المعياري مجلس الأمن, الذي تكون نيته الحقيقة فى 
تيان :هذ السييل فى الدناء خم حقوق الانبنان أل تعب ا 
كرهينة. ويخدم الحديث عن حقوق الإنسان أو الحفاظ على السلم 
فقط أغراض التغطية على الدوافع الحقيقية لسياسات القوة» سواء 
كانت هذه الدوافع محاولة لقلب نظام الحكم في الدولة المعنية 
(وهذا يحرمه القانون الدولي) أو إجبار النظام على تغيير سياسته. 
بسبب غياب أية بنود واضحة في ميثاق الأمم المتحدة 
تتعلّق بحقوق الإنسان”'» ونظرًا لنتائج العقوبات الشاملة التي 
أشرنا إليهاء لا بذ من استحداث تفسير عام لبنود الميثاق من 
وجهة نظر القانون الدولي. وهناك دواع خاصة لمثل هذا 


000 راجع سامويل س. كيم 161822 .5 53121161 «حقوق الإنسان العالمية والنظام 
العالمي» في كتاس )1 مم المتحدة والنظام العالمي العادل» إصدار فالك/ 
كيم/ مندلوفيتس 1911/1615/14680101011 بولدر/ سان فرنسيسكو/ أكسفورد : 
1.» ص 370 وما يليها. 

(2) راجع التحليل الذي أورده المؤلف في كتاب: مبادئ القانون الدولي وحقوق 
الإنسان. ص 89. 


أسباب تشنج العلاقة بين الغرب والمسلمين 85 


التفسير تفرضها حقيقة أن مبادئ الميثاق لا تقع خارج حدود 
القانون الدولي ولا تقف فوق النظام المعياري الشامل للقانون 
الدولي. من اللازم إذن إعادة النظر من جهة في بنود المادة 
الواتعدة والأربغية (41):هن الميثاق وكذلك إجراءات العنفيذ 
والمفارسة من قبل لجنة الغعقوبات التابعة لمسجلين الأمنء 
لمعرفة مدى توافقها ليس مع أهداف الميثاق الخاصة بحقوق 
الإنسان فحسبء. بل مع الحق القطعي للقانون الدولي العام. 
يجب علينا من جهة أخرى تحليل سياسة العقوبات ومدى 
تلاؤمها مع آليات القانون الدولي مثل المواثيق والمعاهدات. 
وأخيرّاء عن طريق القياس» تطبيق المبادئ العامة المعترف بها 
للقانون الدولى فى المجالات الإنسانية على مجال فرض 
الع قب عند ال مابس ساك الب ون يك وعد وتات 
النظام المعياري في القائوة الدولي. عنيق ييه ايكون فيدا 
حقوق الإنسان هو المبدأ الأعلى والذي بدونه تفقد سياسة فرض 
العقوبات مشروعيتها بكل سهولة. ويسري عدم التوافق المراد 
تحليله بموجب ما ورد في النقطة الثانية على فرض العقوبات 
بشكل عامء ويسري بشكل خاص على سياسة فرض العقوبات من 
جاتب واحد»: وهئ التى تنتاغا الولايات التحدة لانينا: تعترها 
وسيلة مشروعة 5 افا السياسة الخارجية. وعدم التوافق لا 
يصمّ إِلَا جزئيًا بالنسبة للإجراءات في مجال الأمن الجماعي» أي 
العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن. حيث إن معظم المواثيق 
والإعلانات التي سنتطرق إليها تحتوي على شروط خاصة بالنظر 
إلى علاقتها مع ميثاق الأمم لمتحدة. ونستطيع أن نقول إجمالا 
بأن وجهة نظر الفلسفة الأخلاقية تحتفظ بأهميتها حتى فى هذا 
اناق القاتوني» [3زث نومع الإنساة كإتسان والسقوق الجوهرية 
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التي يمتلكهاء ذكرًا كان أم أنثى» هي التي تشكل اهتمامنا الأول 
وهي التي تحتل موقع الصدارة في كل مسألة أخلاقية 

امي العناصر الثلاثة الواردة في تحليلنا على مبدأ كون 
مشروعية 5 نظام قانوني دولي لا وم إلا دما 6 م احترام 
المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان» أي عندما و م صياغة البنود 
المعيارية ذات العلاقة على أساس المشروعية المطلقة لحقوق 
الإنسان وعندما تكوة السادئ القانوثنة نفسها :سارية المقعول ف 
كل مكان :هاا نينمتم الابلويه الالعقائي الذى قنيجه ساف 
القوة عند تطبيق. الفواشع د ان اسياسة الكيل مسمكيالية) الى 
يتبعها مجلس الأمن ةذ في الوقت الراهن. ْ 

إذا قبل 0 كون العقوبات الاقتصادية الشاملة تنفى 
أوانعنك شكل ضارع ترق الانسانة قن البساة والفسة له 
بالنسبة للسكان الذين يكونون ضحية لها لا بد من الأخذ 
بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية الفعلية فى البلاد المعنية فى 
هذاالسياق . فإنالبنتودالعامة تلفييناةة الوا جميدة 
والأربعين (41) من ميثاق الأمم المتحدة تحتاج إلى تفسير 
بأل في الاعتبار مجمل النظام المعياري للقانون الدولي» مع 
ضرورة تقييد صلاحيات الهامش المتاح لمجلس الأمن في 
اتخاذ القرارات. 

مدى توافق العقوبات مع حقوق الانسان كحق قطعي في 
القانون الدولي العام 

إن العقوبات التي : تمس بالحقوق الأقتضادنة 
والاجتماعية الأضاسية للسكان (زؤفى كتثير من اليخالات. حت 
حق الحياة نفسه) غير مقبولة من وجهة نظر حقوق الإنسان 
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وهي الحق القطعي للقانون الدولي"". إذ لا تسمح””' حتى 
الصلاحيات الواردة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم 
المتحدة لمجلس الأمن باتخاذ تدابير من هذا النوع» فيجب 
على المجلس في الواقع. وفقًا للمادة الرابعة والعشرين (24) 
من الفقرة الثانية من الميثاق» أن يتقيد بمقاصد ومبادئ الأمم 
المتحدة عندما يؤدي واتعوا نهم واد أهم مقاصد الأمم 
المتحدة مذكورة بوضوح في المادة الأولى. الفقرة الثالثة 
وهي تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
للحي ون او 

يمكن إذن أن ينجم عن تلك التدابير التي يتخذها مجلس 
الأمن تناقض داخلي بينها وبين مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة. 


(1) المقاصد في المادة 1 (3) والمطالب المتعلّقة بها بموجب المادة 55(ج) لا 
يمكن أن تطبق إلا بشكل محدود «كإطار مرجعي داخل منظمة الأمم المتحدة» 
لتقييم إجراءات مجلس الأمن في اتخاذ القرارات. وذلك لأن المقاصد 

المتعلقة بحقوق الإنسان في سباق المفاق تندو وكاتها تقفت على مسعرىق 
واحد مع المقاصد الخاصة بالسياسة الأمنية. 

020 بخصوص تضمين حقوق الإنسان في القانود الدولي الحديث». راجع التوثيق 
المفصل الذي قأم به بول سيغهارت اكقطعء51 18101 في 0 القانون 
الدولي لحقوق الإنسان» أكسفورد 1983., أعيد طبعه في 1992. 

000 بحخصوص نظرية حقوق الأنسان كحق قطعي وعلاقتها بمشكلة فرض 
العقويات» راجع أيضًا روبير شارفان 012290128© 16ء120«حقوق الإنسان: 
ضرورة تحتاج إلى توضيح) مجلد 5 (1994) ص 5 - 58. وفيما يخص 
النتاقفشات الراهنة حول هذه المشكلة (علاقتها بمسألة فرض حالة 
الطوارئ) راجع أيضًا التقرير السنوي السابع للمقرر الخاص بلجنة حقوق 
الإنسان. (اللجنة الفرعية الخاصة بمنع التمييز وحماية الأقليات) الجلسة 
السادسة والأربعين» البند 10 (ب) من جدول الأعمال المؤقت: تحقيق 
العدالة:والحقوق الأنساتية الموفوقيه خمائل متعلقة بيحقوق الإتسان 
وحالات الطوارئى) الوثيقة: 08.4/515.2/1994/23/» 3 حزيران/ يونيو 
4 الفصل الأول: «مسألة الحقوق الثابتة وغير القابلة للانتقاص». 
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ولا يجب لهذه الهيئة نفسهاء مجلس الأمن: أن تقف فوق 
القانون ويجب أن تؤسس مشروعية قراراتها على احترام الأسس 
العامة الملزمة للقانون الدولي”'". من هناء فإنه لا مفر من التعامل 
بشكل حاسم مع ميل مجلس الأمن إلى وضع نفسه فوق القانون 
الدولى كما أن المسؤولية الخاصة الممنوحة لأعضائه حيال حفظ 
اميك :[التحاذة الرايعة بواللمشروق» النقرةالأرلى من العيفات) ا 
تعطي هي الأخرى المجلس حقًا مطلقًا من هذا النوع. ولكن 
بذريعة رعاية «النظام العالمي الجديد» جرى التعتيم بشكل مبالغ 
فيه على سوء استعمال السلطة المؤكد من جانب مجلس الأمن 
منذ نهاية النزاع بين الشرق والغرب. للأسف تمّت تزكية هذا 
التطور من جانب هيئات عليا للأمم المتحدة مثل محكمة العدل 
الدولية» التي اعترفت بشكل غير مباشر بالأولوية القانونية لمجلس 
الأمن في حكم لها يتعلّق بالعقوبات ضدّ ليبيا". من وجهة نظر 
الفلسفة القانونية» لا يستطيع الإنسان قبول حكم محكمة العدل 
الدولية هذا الذي أملته في الواقع سياسة القوةء لأنه لا يؤدي 
سوى إلى إسباغ اعتراف القانون الدولي على مبدأ سياسة القوة 
كما هو معبر عنه في مقولة «القوة المعيارية لحقيقة الواقع). 


(1) راجع أيضًا صياغة المقاصد في المادة 55 (ج) والتعهد الجماعي المذكور في 
المادة 56. 

(2) را جع أيضًا التقرير المفصل المرفوع فزخ كليز باللي لإعالةط 01316 إلى لجنة 
0 الإنسان». المصدر السابق» الفقرة 13 0 يليها. تعبر كاتبة هذا 
التفرير بدقة هنا عن أن الإجراءات التي تتخذ من أجل المحافظة على السلام 
العالمي «قابلة للتناقض صع صلاحيات الأمم المتحدة الأخرى» وخاصة 8 
العمقاضيد الموضحة في المادة [3(1) التي تتجاوك دعم حقوق 
الإنسان (الفقرة 13 ص 6). 
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وبذلك يت زعزعة اليقين القانوني فيما يخص الصحة والمصداقية 
المتقد النعافداف والمواقق القولة: 


إننا مضطرون أن نستنتج فيما يتعلق بالتقييم القانوني 
للقرارات التي تبثاها مجلس الأمن» عن طريق منهج القياس ما 
يلي: ما دام تبن هذه القرارات يتناسى روح القانون الدولي 
ويؤدي بالتالي إلى إبطال المعاهدات الدولية» فإنه يجب اعتبار 
القرارات التي تبنّاها مجلس الأمن والتي تتناقض مع روح 
القانون الدولى لاغية هى الأخرىء والقواعد الملزمة هنا هى 
تواعن الفانون الدوني العاء وتنا لكا نيعا التقامن تاتون 
المعاهدات الموافق عليه بتاريخ 23 أيار/ مايو 21969 والذي 
يؤكّد على أن هذه القواعد مقبولة ومعترف بها من جانب بلدان 
المجتمع الدولي بأكمله كقواعد ١لا‏ يجوز الانتقاض بأي منها» 
(الجاوة الكللاقة والتخحسون)::وهذا منظيق: على الفياةةة العليا 
لحقوق الإنسان. 

سياسة العقوبات وعلداقتها بالمواثيق الدولية 

تتعارض سياسة العقوبات الشاملة التي أشرنا إليها سابقًا مع 
العديد من اتفاقيات ومواثيق دولية كثيرة'''. وفيما يتعلّق بإعلان 
حقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية 


(1) أشار مندوب زيمبابوي إشارة صحيحة إلى هذا في مجلس الأمن خلال 
النقاش الذي دار حول قضية لوكربي «إن أي أسلوب يفترض أن القانون 
الدولي تضعه أغلبية الأصوات في مجلس الأمن ستكون له لا محالة 
عواقب بعيدة المدى يمكن أن تتسبب في اضواق يستعصي علاجها تصيب 
مصداقية وهيبة المنظمة» إضافة إلى إحداث عواقب وخيمة على سلام 
واستقرار النظام الدولي». الأمم المتحذة. مجلس الأمن. الوثيقة: /و 
13 33 آذار/ مارس 1992. ص 54 ). 
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والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» نجد أن 
قله الموائيق. د وهذا آم يدعو إلى الذغشةب لا تطبى إلا يشكل 
محدود على سياسة العقوبات التي ينتهجها مجلس الأمن رغم أنها 
تشكل حكمًا قطعيًا فى القانون الدولى. 


يظهر هذا بوضوح حقيقة كون الأمم المتحدة ‏ وبسبب 
اعتبارات سياسة القوة ‏ لا تعطي أية أولوية لحقوق الإنسان التي 
هي روح القانون الدولي. وهي حقيقة سنقوم بالبرهنة عليها. هناك 
من منظور نظرية القانون الدولي التي نطرحهاء بنود في مواثيق 
بعينها”'' تتسم بقدر كبير من الإشكال”' وبالخصوص البنود 
الواردة في المادة الخامسة والعشرينء الفقرة الأولى من الإعلان 


(1) حكم 14 نيسان/ أبريل 1992 (14 نيسان/ أبريل 1992» القائمة العامة رقم 
8 القضية الخاصة بمسائل تفسير وتطبيق اتفاقية مونتريال 1971» والناشكة 
عن الحادث الجوي في لوكربي (الجماهيرية العربية الليبية ضدّ المملكة 
المتحدة)» طلب تحدي الإجراءات المؤقتة). راجع بشكل خاص (إعلان 
الرئيس المكلف أودا 82 الجزء الأول» م بصياغة المحكمة 
لأحكامها بشكل كامل على أساس قرار مجلس الأمن : 2.. إنني أوافق 
على أن تأخذ المحكمة قرار مجلس الأمن 748 (1992) كأساس وحيد 
في القضية»). راجع أيضًا مساهمة عضو وفد زيمبابوي في مداوللات جلسة 
فدلشن الأمن بتاريخ 31 آذار/ مارس 2. حين حث المجلس على 
الاعتراف بالصلاحية القانونية لمحكمة العدل وفمًا للميثاق» وبال متاع عن 
فرض العقوبات بناء على الفصل السابع قبل أن تعلن هذه المحكمة 
حكمها: (إن مجلس الأمن باختياره هذا الطريق بيئما القضية لا تزال تحت 
النظر أمام المحكمة الدولية يخاطر بإحداث أزمة بين الأجهزة التابعة للأمم 
المتحدة 1" هذه الأزمة ستزعزع الثقة الدولية بمجلس الأمن وقدرته على 
ممارسة اختصاصاته بشكل عادل كما حددها له الميثاق») 3063./م/5) 31 
آذار/ مارس 1992 ص 63). 

(2) اتفاق قيينا الخاص بقانون الاتفاقيات (23 أيار/ مايو 1969» الوثيقة : /00.3 
7 هه من اتفاق قيينا المذكورء مع آخر قانون أصدره المؤتمر تحت بند 
الإعلانات والقرارات». لندن 1969 ص 18. ظ 
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العالمى لحقوق الإنسان (1948'' والمادة الحادية عشرة» الفقرة 
الأرلى هق المعافةة الدونبة الشاما كتوق الا نتضياة: 
والاجتماعية والثقافية. ويعتبر هذا الإشكال ساري المفعول منذ 
56 .-. وزالأشارة إلى 'العقويات: الشتاملة؛: كما كن خالة اليحظر 
النفطى والاقتصادي ضدّ العراق» فإن المادة الأولى» الفقرة الثانية 
من 7 الاتفاق الدولي» تمثل بندًا أساسيًا :«لا يجوز بأية حال 
من الأحوال المسٌ بسبل العيش الخاصة بشعب ما». لا يسمح 
القانون الدولى إذن المسّ بأي بند من هذه البنود تحت أية ذريعة 
كاك سرتحه وتم السحا داف يدون لمان وركرة ات 


80 رذ اقتاولك الذي اتكرناديها بواعم ابكا فى تقرير كلتر را للتى:العرفوض إن 
لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» ويتهم التقرير مجلس الأمن بانتهاك 
معايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشيء من الدبلوماسية الضرورية في 
هذا الإطار «انتهاك أحد معايير الأمم المتحدة» عند ممارسته لفرض 
العقوبات . كلير باللي» المصدر السابيق» الفقرة 3 ص 17. 

(2) اتخذ ميثاق الأمم النتحدة على كل حال. الاحتياطات اللازمة في المادة 
3 وبهذا أعطى وضع الحق القطعي للمبادئ التى يصوغها («في حالة 
وجود تضارب بين التزامات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بموجب 
الميثاق الحالي والتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية الأخرىء فإن 
التزاماتهم بالميثاق الحالي هي التي تسود»). والحق القطعي 5 58لا( 
للميئاق ينبغي أن ينسجم مع الحق القطعي للقانون الدولي العام وبهذا لن 
يتناقض الميثاق ل العالمية لحقوق الإنسانة وقد تم التأكيد 
على هذا أيضًا 0 تقرير المائدة المستديرة الثامنة عشرة للمعهد الدولي 
للقانون الدولي: ١لا‏ يجوز تفسير المادة 103 من الميثاق بحيث تبرر 
إهمال هذه المبادئ والقواعد. (المشاكل الراهنة فى القانون الدولى 
الإنسانى. مصدر سابق » ص 0)). ١ ١‏ 

(3) تمَّت صياغة هذه التحفظات بشكل محدد تقريبّاء فالمادة 29 (3) من الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان : تقول : «إن هذه الحقوق والحريات يجب ألا تمارس 
بأي حال من الأحوال بشكل يتناقض مع مقاصد ومبادئ الأمما المتحدة. 
وفيما يخص المادة 1 (1) من الميثاق» يمكن أن يعنى هذا «أولوية معيارية» 
لمجلس الأمن حتى في مسائل حقوق الإنسان. وذلك راجع أساسًا إلى أن 
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التغذية (1974) الصادر عن مؤتمر الغذاء الدولى7“. 


نلاحظ بأن سياسة العقوبات الموصوفة أعلاه تتعارض مع 
إعلان الأمم المتحدة حول مبادئ القانون الدولي الخاص 
بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقًا لميثاق الأمم المتحدة 
(قرار الجمعة العامة 1667 2.2625 24 تشرين الأول/ أكتوبر 
600 أما بخصوص مبدأ عدم التدخل فالإعلان ينص ضمن ما 
ينصى علية: على انه : «لا يجوز لأية دولة أن تتخذ أو تحرض على 
اتخاذ أية تدابير اقتصادية أو سياسية أو أي نوع آخر من التدابير 
بهدف إجبار دولة أخرى على تقديم تنازلاات تنتقص من ممارسة 
هذه الأخيرة لحقوقها السيادية.وتضية تتحقنق مكا سي فا دي 0 


صياغة التزامات المجلس في المادة 24 (2) (الملزمة لمجلس الأمن) تشير 
صراحة إلى صلا حيته وفقًا للفصل السابع. والتحفظ المماثل للمادة 6 في 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على النقيض من ذلك يشير 
فقط إلى الحقوق التي تشملها الحماية بموجب العهدين معا. والهدف يقتصر 
فقط على تجنب التناقض مع بنود الأمم المتحدة ة الأخرى «فيما يتعلق 
بالسعاتل التي يعالجها الميثاق الحالي الأخير». والوضع ملف جذا فيما 
ننخض المؤائيق الأخرى التى تناولها' هذا التتحليل» قفي هذه المواثيق» تشير 
التحفظات إما صراحة إلى بنود الفصل السابع» أو بشكل عام إلى فيان 
الأمم المتحدة. وبالإشارة إلى التحفظات في الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسانء يتكلم توركل أويسال 1ط59م0 101161 بدقة عن الانطباع بأن «منظمة 
الأمم المتحدة تستغل الفرصة في إعطاء الحق لنفسها في ادعاء أولوية 
مقاصدها ومبادئها دون غيرها». (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: تعليقات 
لمحموعة من المحللين. أوسلو 02 ص 0. 
(1) «لكل إنسان الحق في مستوى معيشة لائق» وفي الصحة والرخاء له ولأسرته. 
بما في ذلك الغذاء والعناية الصحية إلخ». 
)220 فيمأ يخص وضع الأطفال تعديداة بكتست المادة 6 من ميثاق حقوق الطفل 


أهمية خاصة. 
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إلا أن هذا الذي منعت من ممارسته الدول فرادى بشكل قطعىء 
منح باسم «الأمن الجماعي» لمجموعة من الدول في 0 
الأمن. هذا هو واقع الحال بالرغم من حقيقة كون القرارات غالبا 
ما تصدر خدمة لأقوى دولة عضو وإن العقوبات تفرض في الواقع 
بغرض زعزعة الاستقرار السياسي الداخلي لدولة ما. ويبطل 
الإعلان في فقرة لاحقة مشروعية بنوده المتعلقة بالتدابير المخول 
له وفقًا للفصل السابع من الميثاق"''". فهذه الفقرة تفرغ بنود 
الإعلان من أي محتوى ولكنها تلقي الضوء على المقصد الحقيقي 
المدفوع بسياسة القوة: إنه التمسك بمزايا مجلس الأمن. 

وهكذا تصبح البنود التي تعتبر جوهرية للحوار السلمي 
بين الدول غير سارية على مجلس الأمن. ومن الواضح أن أكثر 
المستفيدين من مثل هذه الاستثناءات هم الأعضاء الدائمون في 
المحلي. 

ما زالء ولا يزال نظام العقوبات الصارم يمارس ضدٌّ ‏ 
العراق هن مفانبهميولين. الأمنة بوعل هده اليياسة نضا كن 
العو انك سن تداقه انمق القى تدا رييهنا. ال لاناف السحةة د 
كوباء وتعرقل مثل هذه السياسة في الواقع الدولة المتضررة عن 
أذ واجباتينا وفقًا تميفاق الحقوق الاقتضادية وواعينات الدول 
(قرار 273176 2181 للجمعية العامة للأمم المتحدة» 17 كانون 
الأول/ ديسمبر 1974). 


تتناقض سياسة العقوبات من هذا النوع بشكل خاص مع 
010( في هذا السياق». نحتاج إلى 3 العزيدك حول الحق الأساسي في الحياة 


(المادة 3 من ار العالمي لحقوق الإنسان. والمادة 6 (1) من العهد 
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المادة السابعة من هذا الميثاق الك تبين بالتفصيل مسؤولية كل 
فولة | تنخام تعدو القنينة الأ قتض ادن و الاستمافنة لعواط ‏ 7 


أما المادة الثانية والثلاثون فإنها تنص بشكل جلي على منع اتخاذ 
تدابير العقوبات الاقتصادية «لإجبار دولة أخرى بغرض الحصول منها 
عا الكذا ر لمظووسيها رمن يحقوقها سافب ابتك وزوف هته | لقا عذةدد 
قبل فى إعلان سنة 1970. ولكن سياسة القوة أضافت هنا أيضًا شرطًا 
في المادة الثالثة والثلاثين مفاده أنه لا يجب أن يفهم أي بند في ميثاق 
الحقوق الاقتصادية وواجبات الدول «بشكل يتناقض مع ميثاق الأمم 
المتحدة إجمالا أو يلغي أيّا من مواده». 


أدان مؤتمر الأمم المتحدة في قرار منفصل حول التجارة 
والتنمية استعمال العقوبات الاقتصادية وبالخصوص ضذد البلدان 
النامية وأشار بالإضافة إلى ذلك إلى أن مثل هذه الإجراءات (لا 
تساعد على خلق المناخ السلمي الضروري للتنمية». وفي القرار 
الواحد والسبعين» عدد 152 بتاريخ 2 تموز/يوليو 1983 وتحت 
عنوان نيذ الإجراءات الاقتصادية العقابية» نص المؤتمر على أن 
اجميع البلدان المتقدمة يجب أن تمتنع عن فرض القيود التجارية 
والحصار والحظر وغيرها من العقوبات الاقتصادية التي لا تنسجم 
مع بنود ميثاق الأمم المتحدة ضدّ البلدان النامية كشكل من أشكال 
الإكراه السياسي الذي يؤثر سلبًا على التنمية الاقتصادية والسياسية 
وال عكياسية ديكنه: الجلبد انفد وني القت وو القراواك ار 
المذكورة أدناه علاقة واضحة فيما يتعلق بالولايات المسهدة التى 
ججلت من العقويات الشاملة مزيعتاتب :واد انجد أمتم البات 


(1) أدخلت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الإعلان في قرارها رقم 3348 1 
بتاريخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1974. 
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سياستها الخارجية في جهودها ضدّ البلدان التي تقف ضدّ مصالح 
شيعه" :وتتعاوض القرارات الجناعية الدول :و المعقرمة ا تبت 
قيادة الولايات المتحدة» ضد العراق وليبيا وهاييتى والعقوبات من 
جانب وأاحد التي فرضتها الولآيات المحذة عد كونا: بدون أدنى 
شك مع روح هذا القرار. وفي جميع هذه الحالات تم اختلاق وجود 
تهديد للسلم العالمي وحقوق الإنسان والديمقراطية» في حين أن 
المقصود في الحقيقة هو رفض هذه الدول المعنية إخضاع نفسها 
لاستراتيجيات الهيمنة الغربية. 

إن «حقوق الإنسان» و«سيادة القانون» و«إعادة بناء 
الديمقراطية» لا تعدو أن تكون مبررات لإجراءات منفردة تقدم 
عليها الولايات المتحدة ‏ مع تزكية لها في الغالب من جانب دول 
متقدمة أخرى -» من أجل زعزعة استقرار نظام معين أو استبداله 
بنظام يحمل ختم المصادقة الأميركية. 

أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا التدابير 
الاقتصادية العقابية كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية. ويتضح ذلك 
بشكل جلي في القرار 210 (31:1/1) بتاريخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 
1.» تحت عنوان” التدابير الاقتصادية كوسيلة من وسائل الإكراه 
السياسى والاقتصادي ضد البلدان النامية». وتطالب النقطة الثالثة من 
هذا :القران الول المضنصة بعلم انعخاذل:وضيعها المتوق كورسيل: 
من وسائل الضغط الاقتصادي «بقصد إحداث التغييرات فى 
التوهيات الأكتسادرة و الساسة و تيناك ةن الاسجوا عي يلون 


010( بخصوص تعريف فكرة عدم التدخل في الشؤّون الداخلية» راجع : توميسلااف 
ميتروفيك 2/1101 1011151207' عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول» فى 
كتاب ميلان ساهونيك 50801712 2111858 «مبادىء القانون الدولي فيما يخص 
علاقات الصداقة والتعاون» بلغراد 2 اهن 4752219 
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الأخرى». وهذه الإدانة المتكررة لمثل هذه الإجراءات العقابية من 
جانب الهيئات ‏ التي إذا ما قورنت بمجلس الأمن ‏ نجدها نتمتع 
بمشروعية ديمقراطية أكبر - تكشف عن سبب محتمل واحد لامتناع 
الولايات المتحدة عن الاقتصار على اتخاذ إجراءات من جانب 
واحد وتفضيلها بشكل متزايد للبحث عن غطاء من مجلس الأمن 
(هذا الغطاء الذي أصبح يتوفر بسهولة بالنظر إلى المتغيرات التي 
حصلت في التركيبة السياسية العالمية)» وهذا ما أصبح يتيح 
للولايات المتحدة نوعا من الحصانة القانونية لتصرفاتها المبنية على 
سياسة القوة» وهي حصانة تحتاج إليها لإضعاف حجة أن مثل هذه 
الإجراءات تنتهك القانون الدولي. 

لا يمكن لدعاة العقوبات الاقتصادية الشاملة (الإجراءات 
العقابية) النجاح إِلَّا بتبئّي الرأي الذي يتمسك بمكان الأولوية 
لمجلس الأمنء طالما أن المبادئ الملزمة للهيئات والأجهزة 
0 قد تمّ التخلي عنها ووضع مجلس الأمن 
فوقهاء أو بمعنى آخخر فوق حدود القانون. إلا أن هذا سيكون 
بمثابة الفوضى السيادية» التى لا يستفيد منها سوى الدول 
الأققناء الحمافة يدق نتفي او ميسعل نك فك ماده لقا درن 
الدولى مهزلة واضحة. وقد ساهمت ممارسة مجلس الأمن 
لدان القرا واه متنا تهاب الخ اعيوين الخترق والخرب اتن عرد 
هذا التطور بشكل كبير"'". 

نجحت مجموعة معينة من خبراء الأمم المتحدة بالمطالبة 
الصريحة: لاقام نيما يتلق :لكف الات البعخنة :وتنا للمادة 


2010 0 شي في الفعرات ا انها ذات 
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الواحدة والأربعين (41) من ميثاق الأمم المتحدة ‏ ولمصلحة 
فسافة القوةا نت فى تسكن محعلت الإغلاناة: والقزاراتت الت 
أصدرت منذ إعلان سنة 1970 التى تدين إجراءات الدعراه 
الاقتصادى”". بويوكن. هذا يعكل عبر ماشر على :الو الكامل 
داخل الأمم المتحدة بالطبيعة الإشكالية للإجراءات المفار إليها 
أعلاه من وجهة نظر القانون الدولي وخاصة التضارب في النظام 
المعياري كما نعرفه. 

يكتسب الإعلان المتعلّق بالحق في التنمية (قرار الجمعية 
العامة 7111 بتاريخ 4 كانون الأول سد 6) أهمية خاصة 
لتقييم إجراءات العقوبة الاقتصادي في منظور القانون الدولي. 
تنص المادة الأولى من الإعلان على الحق الثابت للفرد والجماعة 
الإنسانية في التنمية. ويتناقض هذا الحق تمامًا مع إجراءات 
العقوبة لمجموعات بشرية بعينها. ووفقًا لهذه المادة» فإن «احق 
التنمية هو أحد حقوق الإنسان الثابتة بحكم أن لكل إنسان» 
ولجميع الشعوب الحق المطلق في المشاركة والمساهمة 
الا بالعتونية الاقتضادرة: والاستباعنة والثقافة والسياشية 
التي 3 تتحقق عن طريقها جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية». 

00 لمكن ع دنا" لما ميق ذكرم. سددنا نحن هذا 
الإعلان أيضًا - في المادة التاسعة. الفقرة الثانية - يصوغ الشرط 
المعتاد «(يجب ألا يفهم شيء في هذا الإعلان على أنة يتناقض مع 
مقاصد ومبادئ الولايات المتحدة». وتبقى الإشارة إلى مقاصد 
الأمم المتحدة تلك مع ذلك غامضة في هذه الحالة بعض الشيء. 


010 ااتقع على كل دولة المسؤولية الأولى فى تعزيز التدقية الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية لشعبها». 
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لأنها لا تذكر الميثاق بشكل صريحء ناهيك من الإشارة إلى بنوده 
الفردية. وكل هذه الاستثناءات تتناقض مع حقوق الإنسان التي 
هي روح القانون الدولي. وفي هذا السياق يمكن الرجوع إلى 
المادة الستين» الفقرة الخامسة من اتفاقية قيينا حول قانون 
المعاهدات. ووفقًا لهذه المادة فإن البنود الواردة في المعاهدات 
ذات الطبيعة الإنسانية والتي لها علاقة بحماية الإنسان في 
تونديي يعر انها ع أمابن انث امنا راع ام 
ويعنى هذا أن الشروط الواردة فى المواثيق ذات علاقة بما سبق». 
تند تننياتقن تاذ رالقسية إلى لقو عق الإقمتاتة المحددة الواردة 
في هذا الميثاق الخاص بالمعاهدات”2) 


يؤكد مؤتمر الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان فى الفقرة 
العاشرة من وثيقته الختامية» (إعلان قيينا وبرنامج العمانة 250 
يونيو 1993)» أيضًا على الحق في التنمية «كحق عام ثابت وجزء 
لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية». وتنص المادة الرابعة 
عشرة من الإعلان بالتحديد على أن الفقر يحول دون التحقيق 
الكامل لحقوق الإنسان”©» إِلّا أن مثل تلك النتائج الوخيمة على 
حقوق الإنسان في عدة بلدان هي التي كانت ولا تزال تنتج على 


(1) راجع «[ «إجراءات الولايات المتحدة الاقتصادية ضدٌ كوباء مداولات في الأمم 
اانا ولقنانا 0 الذواي !بع مقدمة كتنها ونتشادد فالك 210طء1*آ 

(2) راجع كتاب اليؤلف: الديمقراطية والنظام العالمي الحديد. شيناء 1993. 

2000 «... يجب بكل تأكيد أن يكون هناك بند على الأقل يعترف بأن الدول يمكنها 
أن 7 1 إجراءات اقتصادية وفقًا لقرار مجلس الأمن يمو جب المادة 41 من 
ميثاق الأمم المتحدة» (تقرير الأمين العام: الإجراءات الاقتصادية كوسيلة من 
وسائل الإكراه الاقتصادي ضد البلدان النامية. الوثيقة 2/44/510 10 تشرين 
الأول/ أكتوبر 1989: تقرير اجتماع فريق الخبراء» الفقرة 22). 
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سياسة العقوبات الاقتصادية التي ينتهجها مجلس الأمن. وحتى 
إعاقن قينا تدس لل يلض هذا تدرط يف إن الماذة السائعة من 
تعض قلتي أنتعيليات تعر رماب اسان بسب امد 
بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. 

إن أبلغ وأدق تعبير حتى الأآن عن الطبيعة الإشكالية 
للعقوبات لارتباطها بمشكلات تتعلق بحقوق الإنسان» قد 
جاءت به لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في قرارها 
بتاريخ 4 آذار/ مارس 1994. فالمادة الثانية في هذا القرار 
تؤكد بوضوح على أن إجراءات العقوبات الاقتصادية تحول 
دون التحقيق الكامل لكافة حقوق الإنسان. مع إشارة خاصة 
إلى الأطفا لون السناء عو العييفة . 

فى الوقت الذي يلفت فيه هذا القرار الانتباه إلى الإعلان 
العائمى ليحفوق الاق انإله يهب يحمي الدوك أن تدب مكل 
هذه الممارسات» ويشير فوق هذا كله (في المادة الثالثة) إلى 
«حق كل الناس في مستوى معيشي لائق بصحتهم ورخائهم بما 
فى ذلك توفر الغذاء والعناية الصحية والإسكان والخدمات 
الاجماعية الفرزورية ام :وقذكر المياةة الرايعين القران برضيرع 
بأن القيود على التجارة والحصار والحظر وتجميد الأموال من بين 
الإجراءات القسرية التي تمثل انتهاكات لحقوق الإنسان» وتنص 


(1) فيما يخص مسألة انتهاء أو تعليق المعاهدات تتحدث الاتفاقيات عن «البنود 
ذات العلاقة بحماية شخص الإنسان والمتضمنة فون المعاهدات التون تتناول 
الحراتية الاتسناة) واصنه البقرد القن عرم أي شك ين ادكال 
الأعمال الاتثقافية فيد الأششاضن المحمفين يفوحت مكل هذه 
الاتفاقيات». (الأمم المتحدة/ الجمعية العامة الوثيقة 8/0026/39/27 23 
أيار/ مايو 1969.» ص 29). 
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المادة الخامسة صراحة على أن المواد الضرورية مثل الطعام 
والأدوية لا يجوز استعمالها كوسيلة من وسائل الضغط السياسي. 
وليس هناك داع للمزيد من التفصيل في أن الظروف المذكورة في 
القراد تطيي مه ويه العرفر على العقتوياف: المعددةة الأطراف 
الع بااترفيينا ملس الأمن اذفني إظار اعبراءاضه الآمين 
باعي ومع ذلكء ولتفادي التناقض مع ميثاق الأمم 
المععرة: سونفت) لجنة حتوق الأسان عواحة على التستوق 
الرسمي بالإجراءات العقابية الأحادية الجانب» على الرغم من 
كون اثار العقوبات خطير على مستويات عدة على حقوق الإنسان. 
وهذا يكشف مرة أخرى التناقض المعياري في عرف هيئات 
نوف الؤنسا ند رشك ونا ايها نان اسكارات تذاقير الأية 
الجماعي قد تؤدي إلى تجنب النزاع السياسي في إطار إجراءات 
الأمم المتحدة وهياكل القوة بهاء إلا أن التناقض على المستوى 
المعياري يبقى قائمًا بالنسبة لوضع حقوق الإنسان كأساس 
لمشروعية القانون الدولي. لكن مشروعية حقوق الإنسان هي التي 
تعتمد في واقع الأمر على بنود القانون الدولي في ميثاق الأمم 
المتحدة. ولكن من خلال هذه البنود بالتحديد يتم إبطال الحقوق 
التي تدعو إليها لجنة حقوق الإنسان عن طريق الإجراءات 
ال التى تحددها سياسة القوة» هكذا تبقى هذه الدائرة 


(1) فيما يخص مسألة انتهاء أو تعليق المعاهدات تتحدث الاتفاقيات عن «البنود 
ذات العلاقة بحماية شخص الإنسان والمتضمنة فى المعاهدات التى تتناول 
الجوائبه الإيانية بوخاصة البدوة القى نيسرم أى:شكل هن اشكال 
الأعمال الانتقامية ضدٌّ الأشخاص المحميين بموجب مثل هذه 
الاتفاقيات». (الأمم المتحدة/ الجمعية العامةء الوثيقة 2/6026/39/27 23 
أيار/ مايو 1969. ص 29). 
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المعيارية المفرغة قائمة ويمكن الهروب منها حتى من خلال 
الإشارة إلى أولية السلام كضامن للحق الأساسي في الحياة. 
سياسة العقويات والقانون الدولي الانساني 


من أجل تقييم قانوني للتدابير الاقتصادية العقابية» التي 
يقوفيها عححلسس الأسن»: يمكيا الاسعناةة فشكل خاصن من 
جملةفة: البفوف الوععاؤنه عليها-نن:الفانون الدوليئ 
الإساتي "نويه اناهةا اجون عن العدامين ل لحكل ساس 
وجهة نظر القانون الدولي ‏ أعمالا حربية (وإن كانت كذلك في 
واقع الأمر)ء فإن قوانين الحرب بمعناها الدقيق لا تنطبق 
عليها. غير أن بنود ميثاق قيينا المتعلّق بحماية الأشخاص 
الفدتين فى :وقخ الحرت تتطبق هنا لآنه با لأمكان أن تسرف 
فلن الت اعاض الع لأ “توصت عرو هق راتوا حربي: سكل ناه 
توجد قيود الشاددة على الإجراءات العقابية الصضاذزة وفنا 
للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”. للمادة الرابعة 
والخمسينء الفقرة الأولى من الملحق الإضافى الأول لميثاق 
قييناء أهمية خاصة لتقييم الإجراءات الافخصافية العقابة: 
الشاملة حيث تقول: (إن تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل 


(1) راجع أيضًا جولاند ديباس «أفعال مجلس الأمن التنفيذية وقضايا مسؤولية 
الدول» مصدر سابق ص 93. فهي تشير إلى هذا البند من اتفاقية قيينا كيند 
يحد من صلاحية المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة. 

(2) «إن وجود الفقر المدقع على نطاق واسع يعرقل التمتع الحقيقي بحقوق 
الإنسان» راجع أيضًا توصيات ندوة المنظمات غير الحكومية» جميع حقوق 
الإنسان لجميع الناس. تقرير المقرر العام. 12 حزيران/يونيو 1993. 
وتوصية مجموعة العمل «د) رقم 6: «الاعتراف بأن فقر قطاعات كبيرة من 
السكان يمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان ‏ الحقوق المدنية» 
والسياسيةء والاقتصادية والثقافية في مجملها». 
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الحرب هو أمر ممنوع"''. وهذا البند يسري أيضًا على 
الاستمرار في فرض العقوبات الشاملة ضدٌ العراق الذي تم 
تدمير جزء كبير من بنيته التحتية الأساسية افا العمليات 
العسكرية المبنية على الفصل ع من ميثاق الأمم 
المعهدة ٠‏ التي تكتاقض بشكل واضح: (آي العمليات 
العسكرية) مع المادة الرابعة والخمسين. الفقرة الثانية من 
الملدن الا ار 

بالإضافة إلى ذلك فإن بنود المادتين الثامنة والأربعين والتاسعة 
والأربعين من الملحق الإضافي الأول تنطبق قياسيًا على العقوبات 
الأفعفاويةء الع مالتتها كزورن الخطرة الارني أو القطة 
الماح العدا ني : لقاب العيتكر جل ا ليده انيت تاجيا 
السكان المدنيين تتطلب تمييزهم في جميع الظروف عن 


(1) حقوق الإنسان والإجراءات القسرية من طرف واحد: لجنة حقوق الإنسان» 
الاجتماع السادس والخمسين 4آذار/ مارس 1994» القرار رقم 47 لسنة 1994. 

(2) سبق وأن أشارت منظمة التقدم الدوليةء أمام لجنة حقوق الإنسان (اللجنة 
الفرعية الخاصة بمنع التمييز وحماية الأقليات) بتاريخ 13 آب/ أغسطس 
1 ؛ إلى انتهاكات حقوق الإنسان التى تتسبب فيها الإجراءات 
الاقتضادية"القسرية» وانتفهدت ب«الخالة العزافية. كينا تاعتدت اللعحة 
الفرعية في قراريها (109) لسنة (1990) و(108) لسنة (1991) الدول 
ال تشارك فى فرض العقوبات على العراق أن تاخد بعين الاعتبار حقوق 
الانيناق: الأساسية بالفية لشكان الحراق البيدتية .وخاصة الأطفال: 
وبالرغم من أن لجنة حقوق الإنسان ‏ كما طلبت منها منظمة التقدم 
الدولية ‏ التقد م إلى مجلس الأمن. إِ أنها مع ذلك قد عكست قلق 
منظمة التقدم 0 هذه المسألة في قرارها الذي اتخذته حول إجراءات 
الإكراه الاقتصادي من جانب واحدء والذي اقتبسنا منه فيما سبق. 

)03 فيما يتعلّق بالمناقشة الراهنة حول آليات القانون الدولي الإنساني» راجع نشرة 
حقوق الإنسان 91/ 1:«حقوق الإنسان والقانون الإنساني» الأمم المتحدة» 
نيويورك 1992. 
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الإجراءات الاقتصادية العقابية, مالا فإنَ 0 إلى الحرب يحمق 
العسكرية. والعقوبات الاقتصادية الشاملة ‏ بخلاف العقوبات 
الجزئية ‏ لا تسمح بطبيعتها بالتمييز بين «السكان المدنيين» وبين 
الحكومة (أو المؤسسات الحكومية) المراد التأثير عليها من خلال 
العقوبات. وتحول العقوبيات الشاملة السكان المدنيين إلى رهينة 
لمجلس الأمن أو لدولة ما أو لمجموعة من الدول التي تقوم بتنفيذ 
الإجراءات العقابية. وقد لفت المدعي العام الأميركي السابق رامزي 
كلارك الانتباه إلى هذا التضارب بين بنود القانون الدولي الإنساني 
والممارسة الفعلية للآأمم المتحدة في مجال الإجراءات الاقتصادية 
المبنية على الفصل السابع من الميثاق فقال: «إذا كان القانون يمنع 
عق الحد الأدقق من الاععداء على العدنيية فى زم الحري عتدما 
ترفض الحكومة الاستسلام» فهل يمكن لهذا القانون أن يسمح 
بالاعتداء على شعب بأكمله عندما ترفض حكومته الخضوع, 

يتم ضرب أفقر الناس وأضعفهم وقتل أقلهم قدرة على المقاومة؟)770'. 


ما يدهش خبراء فلسفة القانون هو أن سياسة العقوبات لا 


010( فيردروس / سيما «القانون الدولي العالمي) ص 148 الفقرة 02. 

(2) الملحق الإضافي لمواثيق جنيف بتاريخ 2 آب/ أغسطس 1949 والمتعلق 
بحماية ضحايا النزاعات الدولية الس ياك الملحق الأول وفع في 10 
حزيران/ يونيو 1977» المادة 54. حماية الأشياء التي لا غنى عنها لحياة 
السكان المدنيين. راجع أيضًا الصياغة المماثلة في الجاذة 4 من الملحق 
الإضافى الثانى (بالإشارة إلى النزاعات المسلحة الداخلية). وانظر 
الانتفتاءات الاسانة ين العقريات الشاملة (فما هن المواد الطبية 
والأغذية) كما تنص عليها المادة 23 من الملحق الرابع لميثاق جنيف 
الخاص بحماية المدنيين في زمن الحرب. 12 آب/ أغسطس 1949. 
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توضع على محك قواعد القانون الدولي الإنساني بالرغم من أن 
عذة السياسة تمثل من الناحية الواقعية جزءًا من الاستراتيجية 
الحربية» بمعنى أله السياسة لسية مروف امه اتسحة اتضعا 
استعمال القوة» حتى وإن كانت هذه القوة» إذا ما استعملت 
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لا توصف بأنها 
«حرب» فى القانون الدولى. وكما تبيّن من ممارسة لجنة العقوبات 
التابعة ماين الست المكلفة بالإشراف على العقوبات 
المفروضة على العراق منذ سنة 1990» فإنه لم يكن هناك أي 
اهتمام «بالاعتبارات الإنسانية» بالرغم من وجود تقارير عديدة. 
بما في ذلك تقارير ممثلي الأمم المتحدة ة نفسهاء توثق بالتفصيل 
الوضع الكارثي الذي جلبه استمرار العقوبات بعد الحرب"“". 
والبند المسمى ببند مارتنز (012056) 31311625) يستشهد بالمبادئٌ 
الإنسانية العامة التي ينبغي على مجلس الأمن الالتزام بها بموجب 
جوهر القانون الدولي عند تنفيذه لسياسة العقوبات التي يفرضها. 
وقد تمّت صياغة ها القاعدة لأول مرة فى ديباجة ميئاق لاهاي 
الثانية لسنة 1899 ثم أعيد ذكرها في اه ميثاق لاهاي الرابع 
لسنة 1907 وكان هذا البحد عامل خاسما فى تطور القانون 
الدولي. وينص على أنه يجبء في غياب البنود المفصلة التي 
5-6 مجاللات محذددة من لقاو النولي» ا نستي السكان 
المدنيوك:والوكتهاويون على السنواء تف جياه قواعد ومبادئ 


() راجع المقالة الافتتاحية بعنوان:«دعوا شعبنا يعيش» في مجلة «(شؤون عربية» 
21 طوعة عط1' (لندن) المجلد 2 رقم 23 شتاء سنة 1994. ص 2 4. 
راجع أيضًا قرار خبراء القانون الدولي في الندوة الدولية حول جرائم المورن 
الأميركية» والحصار وانتهاك حقوق الإنسان في العراق 5 8 8 
4 . بغداد 1994.» ص 12 15. 
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قاثوث الأمم اليعجدة الذى ينها ويطى من ممازسات«الشعوت 
المتحضرة ومن القوانين الإنسانية وما يمليه الضمير الإنسانى 
العام”'". وأدخل بند مارتئز صراحة في الملحق الإضافي الأول 
لاتقفاقيات جنيك لسفة 01949 : وتعلن هذه الضباعغة مخ شان 
قوق الأنسان وتتمسك بها كتاغدة جوهرية للقانون الدولي 'الغاء: 
وهكذا إذن» فإنه يجب إعادة فحص العواقب الإنسانية لبنود ميثاق 
الأمم المتحدة ‏ وخاصة الفصل السابع منه ‏ فيما يخصٌ حقوق 
الأنعان ب وغاتااها قسيمل “قاعدة الشبسبيو الناتحة عو وت مارك 
في المناقشات الراهنة حول مسألة مدى جواز استخدام أسلحة 
المان التامل موصن القانون الدوتلي» وننظيق هذ[ العهمر 
أيضّاء عن طريق القياس» على جميع الإجراءات التي تلحق 
الضرر البالغ باقتصاد وصحة السكان المدنيين وتشكل تهديذا 
بحقهم الإنساني في الحياة» وهذا بالضبط هو الحال بالنسبة 
للحصار الشامل الذي يتسبب في الآلام الجماعية ويدمر نظام 
العتاية الضسة فى البلك المسدينفة وسكوز هن ظير المعقول: 
ومن المنافي لجميع مبادئ العدالة» تحديد معايير إنسانية تحالات 
الحرب أعلى من تلك التى نحددها لما يُسمّى بالإجراءات العقابية 
غير العسكرية» في حين أنها تقودء مثلها مثل الحرب» إلى 
الموت والحرمان الجماعي. 

لا يمكن تبرير الافتقار إلى الاهتمام ببنود القانون الدولي 


(1) «من المحرم الهجوم على أو تدمير أو إزالة أو إبطال فعالية أي من الأشياء 
التي لا غنى عنها لحياة السكان المدنيين». 

(2) المادة 48» من القاعدة الأساسية» «من أجل ضمان احترام وحماية السكان 
المدنيين والأشياء المدنية» ينبغي على أطراف النزاع في جميع الأوقات 
التمييز بين السكان المدنيين والمتحاربين». 


106 تشنج العلاقة بين الغرب والمسلمين. . الأسباب والحلول 


الإنساني (وهي الواجبة التطبيق قياسا) عن طريق الإشارة إلى حفظ 
السام الدولى :وفة] للجادة العاسية والكلاتين من ميقاق الام 
المتحدة فهدف السلع لا يرقى فوق: حقوق سان بل العكس من 
ذلك» فلا يمكن للسلم كهدف أن يتحدّد إلا بالعلاقة مع حقوق 
الإنسان (وخاصة الحق الجوهري فى الحياة). إن إعادة أو حفظ 
الوضع الذى عنس عفرن الاسسان الأنانية لا يمكق أن سيق 
بمناقضة هذه الحقوق نفسهاء كما أن الأسس الإنسانية تقتضي أن 
يكوان هناك ثبات معياري في هذا السياق من القانون الدولي 
تاديد ول فإن النظام المعياري المتجسد في ميثاق الأمم 
المتحدة يفقد مشروعيته. لا يجب لمتطلبات سياسة القوة أن تكون 
هي المؤسس لمعايير التفسير التي تحكم سبل تطبيق بنود الفصل 
السابع» بل يتوجب من خلال التطبيق القياسي للبنود الخاصة بحماية 
السكان المدنيية فى خالة الزواعات المسلحة» أن يكون القاتوان 
الذولى الإنساتى هو اللا بنذ بسكل تلاق لمعا 07 


ثالثًا: المسؤوليةالقانونية الجماعية والفردية في 
القانون الدولي المعارصر 


تناولنا فيما سبق بالعرض والتحليل سياسة العقوبات التي 
تعوك: قوق الأسان مباشيرة أو تعتزفا تسيها فى ذلك الاعياك 
وفي إهمال بنود القانون الدولي الإنساني. وعلى ضوء ذلك يطرح 
بالضرورة سؤال يتعلّق بالمسؤولية القانونية والأخلاقية للدول أو 
لمجموعة من الدول”” (كما تتمثّل في مجلس الأمن)» تخول 
(1) «مناشدة العمل على تحريم جميع أنواع الحصار ضدّ شعوب بأكملها»» ملف 


3 منذريد (1994) ص 1غ» ضد الحصار والعقوبات الاقتصادية. 
(2) فيما يخص أحدث الاهتمامات بالصياغة الدقيقة والملزمة للمبادئ 


اجيس 
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غيرها أو تقوم هي نفسها بفرض العقوبات. وقد أثارت منظمة 
التقدم الدولية هذا السؤال مع لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
نيما كلق بالعقويات ا على العراق''". ومع ذلك» فإن 
مبادئ القانون الدولي لم تتعامل حتى الآن أو تعاملت بشكل غير 
كافي مع فضية المسؤولية هذه. وواضح أن:مسأالة «الذنب» قد تم 
إهمالها فى إجراءات الأمن الجماعى كما يبرهن على ذلك العديد 
من الوك ف الاتفاقيات والمواثيق التى أقونا :ليها انام :وسيدى أن 
هناك اعتقادًا عامًا يكمن في كون هذه الإجراءات تقف فوق 
القانون الدولي العام أو أنها تبطل كل قانون دولي آخر كما هو 
معبّر عنه فى هذه المقولة: «قانون مجلس الأمن يبطل القانون 
الدولي (أو قانون حقوق الإنسان)». من طبيعة الحال أن هذا لا 
يقنع ولا يرضي الفيلسوف القانوني. الذي ترتكز اهتماماته على 
المشروعية العامة للمبادئ ومشروعية النظم القانونية. 


تعتبرالاعتبارات التى طرحها جون كومباكو 638[ 
10 فى كتابه حول نظرية الإجراءات العقابية غير 


الخاصة بالعمل الإنساني». راجع ل. منيير وت. ج. فايس 220 6317صابم .! 
95 1.1 «العمل الإنساني في زمن الحرب» بلودرهء لندن 1993. راجع 
أيضًا «مبادئ بروفيدانس 2207106206 الخاصة بالعمل الإنساني أثناء 
النزاعات المسلحة» ص 19. 

(1) عنام ؟'! دناه أء علممعء53107 13 5نا50 أمعاوع؟ مأصدئغع [لاعط دعا أع 5م1210نامزمم وعب] 
عكأمة كتاطم د5عع53نا دعل أمعالنوة: دلثنان ذاعا .كمعع 5ع )201ل بحل عمتعصهم وعل 
ععتعاعقهه 18 عل0» و5عممعولنت دعل أآء غالمطقسسط'! عل ذزه1 و5عل روعة115أككه 12110115 
0 2010101265 أك 1015 5ع1 المقطاع2020 مدع كممه عطا 01 عاطسوعمم) .«عناوتاطتام 
1331 ع1ل 10 ع01010ع36 لعأامنو .1907 عئطماء0 18 يل مدعا باذ عترعنيع 12 
عع 612 120 3126ق02) عتل تعطلا ماعتددهمعاماء نعط نا 005آ) .نامل رموع12 13501 
اط 1110015 ٠705‏ 8 تللاتطن كملظ #تعمكء غلمد عطوعدنمل 1 (وعمع11 201 ج! دعل 

.68 م ,1947 (لع 0 3) 22111071 أعااناطوع ةا 
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العسكرية أحسن شاهد على النظرة التقليدية لخبراء القانون الدولى 
الحاه العقويات ب واللسوولة الى تماجييا "!ذلك أن كوميا كو 
يهمل تمامًا الجوانب الأخلاقية للعقوبات ذات العلاقة بسكان 
البلد الذي يخضع لهذه العقوبات. ويتكلم بالتفصيل فقط عن 
الجانب الآخلاقى الذي له علاقة بالسكان في البلدان المجاورة 
الذين يلحق بهم الأذى كنتيجة للعقوبات. فيتحدث عن الضرورة 
الأخلاقية فيما يخص الالتزام بالتضامن مع هؤلاء الضحاياء 
ولكنه لا يتناول السكان المدنيين في البلد الذي يتعرض مباشرة 
للمقوراف 7 . 

يؤكد كومباكو فيما يتعلّق بالمادة الخمسين من ميثاق الأمم 
المتحدة وجود التزام قانوني اتجاه البلدان المجاورة المتأثرة 
بالعقوبات”* ولكنه لا يشير إلى حقوق السكان المدنيين. 
المتأثّرين مباشرة بهذه العقوبات. وفي تقريره حول إدخال 
الإصلاحات على الأمم المتحدة بعنوان: «جدول أعمال من أجل 
السلام»» تعمّد الأمين العام بطرس بطرس غالي إغفال مسألة 
العسوولة انكاة“السكات المدتبية الفعائرية فباشرة بالعقويات: 
عندما اقترح إدخال تحسينات على العقوبات عن طريق إجراءات 


05 الملسف 9301 ) سسندانه: تعوو حاف د العاف 2) لق المدنيون 
والمتحاربون تحت حماية وسلطة مبادئ القانون الدولي المشتقة من 
الأعراف الراسخة ومن مبادئ الإنسانية ومن وحي الضمير الإنساني العام 

)22 راجع جولاند 95 ديبياس «(الأعمال التنفيذية لمحلس الأمن وقضايا مسؤولية 
الدول» مصدر سابق . وخاصة الفصل الغثالثك» (احذدود الصلاحيات التنفيذية 
لمجلس الأمن»؛ ص 90 وما يليها. 

)23 راجع بين تشينج 28 واه (المبادئ العامة للقاتون الخاص 1 
المسؤولية) 7: «مبدأ المسؤولية الفردية» فى: «المبادئ العامة للقانون كما 
يجري تطبيقها من قبل المحاكم الدولية» 9 3+ ص 208 وما يليها. 
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التعويض للطرف الثالث المتضرر”''. وفي تقرير حديث آخر له 
(ملحق بجدول أغمال م أجل السلام. ورقة مبدثئية للآمين العام 
بمناسبة العيد الخمسين للأمم المتحدة)» تناول بطرس غالي 
الطبيعة الإشكالية للعقوبات بالنظر إلى علاقتها مع المسائل 
الأخلاقية'.واقترح كونراد جنثر 010068 1200520 نظرية تتعلّق 
تمسؤولية المنظماف الدولية يشوعنث القائوق الدول "غير أن هذه 


و 


النظرية لا تساعد على حل قضايا المسؤولية التى تثيرها العقوبات. 
ذلك أنه ينظر إلى الأمم المتحدة» فيما يتعلّق بوضعها في القانون 
الدولي» على أنها منظمة عالمية» وبهذا يعتبر جنثر طبيعة الإجراءات 
التو يتخذها مجلس الأمن دائمًا في مصلحة المجتمع الدولي 
بأسره»”*". ومن هذا المنظورء ليس هناك نظريًا على الأقل ‏ أي 
«الحقوق الفردية») 0 الدولة ومصالح مجتمع الدول كما تمثله 
منظمة الأمم المتحدة””. من طبيعة الحال تدعم هذا التفسير نصوص 


(1) 'لا بد من القول إن أعضاء مجلس الأمن يتحملون مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه 
العواقب الخطيرة للاستمرار فى فرض العقوبات (لجنة حقوق الإنسانء اللجنة 
الفرعية الخاصة لمنع التمييز وحماية الأقليات» الجلسة الثالئة والأربعون 5 
0 آب/ أغسطس 1. تقديم وارن هارمان» منظمة التقدم الدولية). ملف 
موجز للاجتماع العاشر.ء 13 أب/ أغسطس 1991. الوثيقة 2/1991 /121 58/0 
0 4/51 اب/ أغسطس 1991. الفقرة 95 ص 20. 

(2) سلطات الأمم المتحدة في فرض العقوبات: دراسة نظرية حول الإجراءات 
القسرية غير العسكرية باريس 1974. 

(3) المصدر السابق.» ص 340 وما يليها. 

(4) المصدر السابق. ص 343 وما يليها. 

(5) الفقرة 41«العقوبات والمشاكل الاقتصادية الخاصة»» فى : جدول أعمال من أجل 
السلام» تقرير الأمين العام للأمم البخيعدة وفنا للبيان الذي تبنّاه اجتماع قمة 
مجلس الأمن بتاريخ 31كانون الثاني/ يناير 1992 الأمم المتحدة» نيويورك 
2 ص 24. 


110 تشنج العلاقة بين الغرب والمسلمين. . الأسباب والحلول 


المادة الرابعة والعشرين» الفقرة الأولى من الميثاق”''. ومن الواضح 
أن جنثر يغفل كون المسؤولية العامة لمجلس الأمن عن السلام 
والأمن (كما هي مبينة في هذه الفقرة) تخفي وراءها سياسة الحرص 
بالعالمية الواردة في هذا الطرح. يصوغ جثثر مبدأ وهميّاء لا يمكن 
أن ينظر إليه إلا بسخرية من جانب السكان الذين تتأثر حقوقهم 
الإنسانية بيدا بالعقوبات:«يجب اعتبار الإجراء 95 تتخذه 
المنظمة وفقًا لميثاقها دائمًا في مصلحة البلد المتأثر به»””. ويبدو أن 
جنثر لم يأخذ في الاعتبار العواقب التي يمكن أن تجلبها هذه 
الصياغة على تقييم الإجراءات الاقتصادية العقابية» لأن المقولة التي 
يقترحها تطوع حقوق السكان المدنيين (حقوقهم الإنسانية) لخدمة 
مصلحة الدولة ككيان مجرد. ولهذا فالمقولة تتعارض صراحة مع 
المجال المركزي للقانون الدولي م ال ان فإن 
للأمم المتحدة إن: «الانتلما بيع ابطتاق المسؤولة الجانية للدول 
الأعضاء فيها ‏ هى وحدها المسؤولة عن العواقب الناتجة عن 
انتهاك الحقوق من جانب إحدى هيئاتها»””". وتبقى هذه العبارة 
العامة موضع إشكال إذا ما نظرنا إلى الوضع المتميّر الذي يتمتع به 
الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن. لأنه بإمكانهم توجيه أي قرار 


(1) تقرير الأمين العام حول عمل منظمة الأمم المتحدة» الجمعية العامة: مجلس 
الأمن: الوثيقة 1/ 1995/ /8/50/60,5 3 كانون الثانى/يناير 1995ء 
وخاصة الفقرة 70. ْ 

(2) المسؤولية القانونية الدولية للمنظمات الدولية اتجاه الدول التى تشكّل أطرافًا 
ثالثة فيينا/ نيويورك 1969. ١‏ 

(3) المضدر السابق نفسه. ص 181: 
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وجهة معينة بواسطة حق الفيتو الذي يتمتعون به''". وبناء على ما 
تقدم. فإن جنثر لن يطبق في أغلب الظن مبدأ المسؤولية على 
قرارات العقوبات التى يصدرها مجلس الأمن, لأن مثل هذه 
الإجراءات من وجهة نظره لا يمكن لها في حدّ ذاتها وتلقائيًا أن 
تتعارض مع مصالح الدول الأعضاء. بالإضافة إلى ذلكء» لا يوفر 
القانون الدولي المعاصر أية وسيلة لتحديد ثم معاقبة أي انتهاك 
لحقوق الإنسان يتسبّب فيه مجلس الأمن» ولا يشير جنثر في تأملاته 
المستفيضة فى القانون الدولى إلى المشاكل المتعلقة بالضرر الذي 
تلحقه سياسة فرض العقوبات الشاملة بسكان بلد بأكمله. ومن وجهة 
نظر القانون الدولي التقليدي» فإنه من الواضح أن مجلس الأمن 
يكتسب حصانة معينة بحكم فلسفة» أو بالأحرى إيديولوجية «الأمن 
الجماعى»», التى تؤكد على أن مجلس الأمن لا يمكنه أن ينتهك أية 
عترنيى دام متمسكًا بالإطار الشكلي لبنود الميثاق. ولا تسمح 
إيديولوجية «العالمية» بالفحص الموضوعي أو المادي والتقييم 
المعياري لسياسة مجلس الأمن في فرض العقوبات. 

إننا مجبرون إذن على الاعتراف بأن نظرية القانون الدولى 
الزامئة فنقل قماكا تعاب حترق لمان وقضايا اللسيورلية الريقة 
الصلة بها. ويتفاقم هذا النقص بسبب كون سياسة العقوبات» وفقًا 
للفصل السابع فيرخ الشيثاق» قد تؤدى إلى خرق فادح لحقوق 
الإثنان لجسيل كامل هق شعبه ها 

إن الحاجة ماسة وعاجلة إلى نقد فلسفى أخلاقى لميثاق 
الأمم المتحدة الحالي» يأخذ في الاعتبار الميثاق كما تفسره 


(1) المسؤولية القانونية الدولية للمنظمات الدولية اتجاه الدول التى تشكّل أطرافًا 
ثالثة قيينا/ نيويورك 1969. ص 181. 
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بالفعل القوى العظمى (التي تستغل بنود الفصل السابع 
بالذات). وممًا لا يغتفر هو أن هذه القوى العظمى تتهرب من 
مسؤولياتها من خلال الإشارة إلى مسؤولياتها الخاصة وفقا 
للمادة الرابعة والعشرين وبنود الفصل السابع» وأنها فوق ذلك 
تتمتع «بالحصانة» المؤكدة بشكل غير مباشر من جانب محكمة 
العدل الدولية» كما حدث ذلك بالفعل فى حكمها فى قضية 
نتينا :الى سقف الأشارة الله وحن علينا التاكيد» على 
الرغم من واقع سياسة القوة هذاء على أن واجب تعويض كل 
إنسان تعرضت حقوقه للضرر بسبب العقوبات لا يقع على عاتق 
الدول المهزومة فى الحرب وحدهاء بل كذلك على هيئات 
الأب المعهدة» ودلله نظا المشروعية العالمية تعفون 
الإنسان: فالعقوبات الاقتصادية الشاملة هن وسيلة غير مشروعة 
للعقوبة الجماعية التي تتعارض مع جوهر القانون الدولي: 
وكان من الواجب ألا يسمح لها أن تصبح بهذا الشكل العام 
متجسّدة في ميثاق الأمم المتحدة. وبما أن هيئات الأمم 
المتحدة» على أساس حقوق الإنسان». مسؤولة تمامًا عن نتائج 
القرارات التي تتعارض مع جوهر القوانين الخاصة بهاء فإنه 
من الواجب أن تثار من جديد مسألة تطبيق مبادئ محكمة 
نورمبيرغ وكذلك الميثاق الخاص بالإبادة الجمعية"'". 


لماذا لا يتم تطبيق هذه المبادئ إذن؟ كما أكد على ذلك 
أحد أعضاء منظمة التقدم الدولية في بيان قدمه إلى لجنة حقوق 
الأتينانة :واقعيينا مخة الفا فإنا عضن العقوبات التن نفرضها 


(1) المسؤولية القانونية الدولية للمنظمات الدولية اتجاه الدول التى تشكّل أطراًا 
ثالثة قيينا/ نيويورك 1969. ص 181. 
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مجلس الأمن» تمثل انتهاكات خطيرة ومنتظمة لحقوق الإنسان 
الأمنايية لسعب نا كيه 7 


جرت مناقشة مبادئ محكمة نورمبيرغ لجرائم الحرب”* 
علنًا في هذا المضمار”*'. ويشار في المادة السادسة» فقرة (ج). 
إلى «الجرائم ضدٌ الإنسانية» على أنها أفعال إجرامية كس 
العقاب كجرائم بموجب القانون الدولي» ووفقًا للتعريف الذي 
طرحته محكمة نورمبيرغ وتبنّته لجنة الأمم المتحدة للقانون 
الدولي». فإن «الجرائم ضدّ الإنسانية»” لا تشمل جرائم القتل 
والاستعباد والنفي إلخ فقطء بل كذلك «الأفعال غير ا 
الأخرئ الى 'ترتكب هيد السكان الحدنيين» عندها ترتكب من 
أجل تنفيذ لت أ ريك د ان رار 
عريية خري1" بويمكى تطييق هذا التعريفن نكل تأ كد عل 
سياسة العقوبات المتعمدة. وإن كان ذلك في حدود العلاقة مع 


(1) «من أجل ضمان عمل فوري وفعال من جانب الأمم المتحدة» يقوم أعضاؤها 
بالتشاور حول مسؤولية مجلس الأمن الأساسية في حفظ السلم والأمن 
الدوليين» ويتفقون على أَنْ المعجلس بقيامه بواجباته بموجب هذه المسؤولية 
إنما يتصرف بأسمهم جميعًا»). 

(2) المسؤولية القانونية الدولية للمنظمات الدولية اتحاه الدول التي تشكل أطراقًا 
ثالثة. ص 181. 

(0) المصدر السابق» ظن 181 

(4) راجع مقالة المؤلف حول: إجراءات التصويت في مجلس الأمن بالأمم 
المتحدة. التي يناقفش فيها أحد التناقضات في ميثاق الأمم المتحدة 
وعواقبها على العلاقات الدولية» قيينا 1991. ظ 

(5) فيما يخص القضايا الجوهرية» راجع تأملات هانس كلسن «هءواء! وصة]] 
التي سبقت محكمة وركيم والميثاق الخاص بالإبادة الجماعية: 
«المسؤولية الفردية على أفعال الدولة» ذ في: السلام من خلال القانون 
«تشابل هيل 1994 11111 61م012) الجزء الثاني «ضمان السلم عن طريق 
المسؤولية الفردية للدول المنتهكة للقانون الدولي» ص 81 وما يليها. 
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أعمال العنف التي ارتكبت في سياقها جرائم الحرب. ويكتسب 
هذا التعريف أهمية خاصة فى الحالاات 00 تشبه حالة العراق» 
حين يعقب التدمير الاستراتيجى للدة الاتماء: الأساضنة تناه 
اموه فى سياف اعمال لحب "(السن: نياك “انل قات معفات» 
إجراءات 5 تحرم السكان يد من الحق في التغذية 
المناسبة والعناية الصحية اللازمة لمدة طويلة من الوقت. 
وبالإشارة إلى العقوبات المفروضة على العراق» أوضح المدعي 
العام الأميركي الأسبق رامزي كلارك مرارًا وبحماس أن هناك 
دليلًا على ارتكاب جريمة ضدّ الإنسانية وفقًا لمبادئ نورمبيرغ”' 
لبد مم الأكياوة يننا إلى الحسةولبة الصيداتية الكسدطية: 
بالنسبة لصناع القرار من الدول الأعضاء في مجلس الأمن. 
بالعلاقة مع بنود الميثاق الخاص بالإبادة الجماعية. فوفقًا 
للمادة الثانية يتحدّد مفهوم الإبادة الجماعية على أساس 
الأفعال المرتكبة بقصد تدمير أي جماعة ا أ انه أو 
عرقية أو دينية. وتتمكل إحدى وسائل تحقيق هذا الهدف فى 
«(تعمد وضع هذه الجماعة في ظروف 0-0 سيئة تقود ع 
جلب الدمار المادي الكامل أو الجزئي» لها". وأكد الخبير 


(1) «يجري الآن انتهاك خطير ومنتظم لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في 
العراق» في الشكل وفي الأبعاد وبشكل لم يسبق له مثيل.. وكون مثل هذه 
الشياسة تنفل غعلن أساس قرارات اتحذتيا إخحدى هيعات الأمم المتتحدة هو 
أمر لم يشهده من قبل تاريخ الأمم المتحدة. وهناك ملمح آخر من ملامح 
هذه القضية وهو أن هذه الانتهاكات لم ترتكب من جانت حكومة وطنية 
واحخدة» بل من تحالف حكومات ضدّ سكان بلد عضو في الأمم المتحدة» 
قدي 5 ص 0). 

ا صياغتها في الأصل «كميثاق للمحكمة العسكرية الدولية في نورينبرج» 
وكجزء من اتفاقية لندن الخاصة بمحاكمة ومعاقبة مجرمي الحرتن الكياو بت 
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القانون الدولي الاميوكين فرانسيس بويل 16/ز80 1120015 في 
عريضة قدمهاء على أن العقوبات ضدّ العراق هي نوع من 
أنواع الإبادة الجماعية. ولذلك طالب باسم الأطفال المتضررين 
بشدة من هذه العقوبات باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة 
ضدّ المسؤولين عنها. وفيما يتعلّق بالمحاولات الحديثة لصياغة 
تعريفات في القانون الدولي» هناك وثيقة أخرى مهمّة» ونعني 
بها مصوةة القاائوة لون :الله بموي ور ليه الول هن ١‏ نننالي 
الساطكة هلي اقرف ا عالت وتعرف: المادة اكامعاضى: 
هه هذه المسودة غبارة الجر دولية» بأنها «أي فعل خاطئ 
على المسشكرئ الدولى يفده فن اتغيناك الناوللة المعفي 
للالتزامات الدولية الضرورية لحماية المصالح الجوهرية 
للمجموعة الدولية» ويكون انتهاكها هذا موصوفا بأنه جريمة 
ف قن اللسصيوعة قي 7 


بموجب الفقرة (ج) تطرح اللجنة كمثال للجريمة الدولية 
«أي انتهاك خطير على نطاق واسع للالتزامات الدولية ذات 
الأهمية القصوى لحماية الإنسان كإنسان. مثل الالتزامات التى 


فى المحور الأوروبي» 19 آأك/ اغباطين 5كآ2. ثم أعيد التأكيد عليها في 
قرار بالإجماع للجمعية العامة للأمم المتحدة «التأكيد على مبادئ القانون 
الدولي المعترف بها في ميثاق محكمة نورينبرج) القرار 95 (2)1» 11 
كانون الأول/ ديسمبر 1946. راجع أيضًا: ألفونس كلافكوفسكي 5مم]1له 
لاع[1>121105مبادئ نورمبيرغ وتطور القانون الدولي» وارسو 1966. 

010 راجع بشكل خاص الشكوى المرفوعة من لجنة تقصي الحقائق فيما يتعلّق بمحكمة 
جراث ثم الحرب المتعلقة يحرب الخليج. وقد وضعت هذه اللجنة صراحة قائمة 
ابجرائم ضدٌ الإنسانية» الشكوى المبدئية» لبوتوولكع وأيار/ مايو 21991 
ص 1 . راجع أيضًا حكم محكمة جرائم الحرب الدولية بتاريخ 29 شباط/ فبراير 
02 حيث وصف الاستمرار في فرض العقوبات بأنه #جريمة ضدّ الإنسانية». 
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تحرم الرقيق والإبادة الجماعية والتمييز العنصري»”'' وفي سياق 
جهود لجنة تقنين قواعد القانون الدولي» ينطبق هذا التعريف على 
بساسات درل ككيانات. بعرو ”+ الكقه الشف دام متطد 
القياس» فإن ذلك التعريف ينبغي أن ينطبق على أفعال مجموعات 
الدول كما هي ممثلة في مجلس الأمن. بحيث تكون كل دولة 
مسؤولة فرديًا عن مشاركتها في تمرير قرارات العقوبات التي 
تتعارض مع حقوق الإنسان (بغض النظر عن النظرية التي صاغها 
جنثر). وإذا ما وجد الدليل على حدوث الإبادة الجماعية كما 
عرفناها أعلاهء فإنه من اللازم تحديد المسؤولية الفردية للدول 
الأعضاء في مجلس الأمن وفقًا لهذا التعريف «للجريمة الدولية». 


لفت أحد خبراء الإصلاح في الأمم المتحدة» أرسكين 
تشايلدرز 55ع0انط© عمناه:8. الانتباه إلى قضايا قانونية أخرى 
حين قام بدراسة قرارات العقوبات الحديثة وأكد بأنها جاءت 
نتيجة الضغط الاقتصادي والرشوة. وممارسة من هذا النوع 
تزعزع» في نظره ‏ وخاصة عندما يرتكبها عضو دائم في مجلس 
الأمن ‏ سيادة الدول الأعضاءء ولهذا تنتهك بشكل خطير ميثاق 


(1» راجع بشكل خاص الشكوى المرفوعة من لجنة تقصي الحقائق فيما يتعلّق بمحكمة 
جرائم الحرب المتعلقة بحرب الخليج. وقد وضعت هذه اللجنة صراحة قائمة 
ابجرائم ضدٌ الإنسانية» الشكوى المبدثئية» نيويوركء 9 أيار/ مايو 1991». 
ص 1. راجع أيضًا حكم محكمة جرائ ئم الحرب الدولية بتاريخ 29 شباط/ فبراير 
2 حت وضتف الا مدر راف قر عن المقويات اله (ج ربج فيل لإا يةة 

220 فيما ايتعلق فته الفكرة وتمييزها عن فكرة جرائم الحرب» بالعلاقة مع 
0-0 محكمة نورينبرج » راجع جون فريد 58 00 «ملاحظات حول 

كم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في : : «نحو الحق فى السلام» بحوث 
0 لجون فريد مع مقدمة كتبها روجر كلارك علمهان .5 رموه 
نورثهامبتن » ماساتشوتس 14 ص 3 - 58. 
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الأمم المتحدة. ويجب في نظره تحميل الدولة العضو التي يشتبه 
قيامها بمثل هذه الممارسة مسؤولية أمام «محكمة دولية للقانون 
الجنائي»”''» لكن لا توجد حتى الآن أية آلية قانونية تتيح لمثل 
هذا المطلب الوجيه أن يتحقق. وتتصف الممارسة التي يدينها 
تشايلدرز بتناقضها الصارخ مع البنود الواردة في إعلان المبادئ 
في القانون الدولي الذي يحكم التعاون بين الدول وفقا لميئاق 
الأمم المتحدة”2. 


هل هناك فرص لمزيد من التطوير الانساني للقانون 
الدولي؟ 

إذا ما نظرنا إلى قائمة التناقضات بين إجراءات العقويات 
من جهة والقانون الدولى من جهة ثأنية. وخاصة تنافض العقويات 
مع المشروعية العالمية لحقوق الإنسان» وإذا أخذنا في الاعتبار 
عدم أخلاقية سياسة العقوبات التي وصفناها فيما سبق» فما علينا 


(1) صياغة مبادئ القانون الدولي المعترف به في ميثاق محكمة نورينبرج وفي 
أحكامها: نص مبادئ نورينبرج التي تبئتها لجنة القانون الدولي في 
الاجتماعين الرابع والأربعين والتاسع والأربعين» 12 19 حزيران/ يوئيو 
0 الأمم كد العامة الوثيقة 4./071.4/1/2 24حزيران/ 
يونيو 01950 ص 2. 

(2) راجع بشكل خاص تقرير اللجنة الذي كتب بمبادرة منه» ونعني لجنة التحريات 
التابعة للمحكمة الدولية لجرائم الحرب - الشكوى المبدئية بتاريخ 9 أيار/ مايو 
1. راجع أيضًا مقاله الذي نشره في صحيفة لوس أنجلوس تايمز (22 
شباط/ فبراير 1994) وراجع كذلك بيان منظمة تضامن دول العالم الثالث 
«العقوبات والحصارات الأميركية ضدٌّ بلدان العالم الثالث» (لندن 23 تموز/ 
يوليو 1994): «إن سياسة العقوبات تعتبر بوضوح جريمة ضدٌ الإنسانية كما 
هي معرفة بموجب مبادئ نورينبرج». إن الحصار الشامل لا يمكن تبريره 
أخلاقيًا. . ويذكر المقال الافتتاحي في هذا السياق «مجلس الأمن الذي يقبل 
بكل ما يوعز به إليه بشأن مشروعية الإبادة الجماعية». 
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إلا أن ننادي بمزيد من التطوير للقانون الدولي وخاصة فيما يتعلّق 
بحقوق مجلس الأمن وواجباته. وينبغي قبل كل شيء صياغة 
معايير داخل إطار الأمم المتحدة (ومن المنطقي أن تتولى محكمة 
العدل الذولية هذا الآمر) من شأنينا ازاتزيل التضارم من 
المقاصد والمبادئ الأساسية في ميثاق الأمم المتحدة من أجل 
تأكيد أولوية حقوق الإنسان. ومجلس الأمن. وفقًا للمادة الرابعة 
والعشوية : بيذ اسكوق مادا ميذه المسا بير كذلك” + ومعتين 
السكوت عن الوضع الراهن بمثابة الاعتراف بأولوية دور مجلس 
الأمن» ليس فقط فوق الهيئات الأخرى للأمم المتحدةء بل 
كذلك فوق القانون الدولى ككل بما فى ذلك المبادئ الجوهرية 
الى ليزم ديها المجموعة الدولية:بوإذا اتيم لمبادىسياسة القرة 
أن تسود فعلا فوق المبادئ العامة للقانون مثلما يجري تفسير 
ميثاق الأمم المتحدة في الممارسات الحالية» فإن مشروعية 
القانون الدولي ستتز عزع وستهوي بشكل خطير. وإذا كانت مبادئ 
سياسة القوة» كما تتمثل فى «سياسة الأمن الجماعى»: وفقًا 
للفصل السابع من الميثاق» تنتهك المباذئ الجوهرية للقانون 
الدولي (كما هو مضبوط بوضوح في العديد من بنود المواثيق 
الدولية التي أشرنا إليها آنفا)ء فإن الكلام عن عالمية مبادئ 
القانون الدولي سيفقد كل معناه. 

بالإفنافة إلى ذلك لآ يد أن ندرك أنممارسة فرعن 


العقويات الحالية لمتجلس الآمن التى تسير وفقًا لمبدأ الآمن 'لدى.ما 
يُسمّى «بالنظام العالمي الجديد» تلحق ضررًا بالعًا بسياسة السلام 


(1) الميثاق الدولي الخاص بتحريم ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (1948) 
المادة الثانية الفقرة (ج). 
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الشامل» لكون العقوبات تمثل في حالات كثيرة جزءًا من 
الآست اشحية الحرية وتبارك الاستعدادات للحرب أو استعرارها. 
ولا يمكن لشعب متأثْر بالعقوبات إلا أن يرى فيه عملا عدوانيًا من 
جانب ائتلاف الدول (أو التحالف الحربي كما في حالة حرب 
الخليج) التي تستغل مجلس الأمن لأغراضها الشخصية. وإذا ما 
أخذنا هذه المسائل في الاعتبارء فإنه من اللازم على المرء أن يدعو 
إلى إدخال تعديل على ميثاق الآمم المتحدة من اجل ترسيخ سياسة 
حقيقية تخدم السلام وحقوق الإنسان. وإذا كان بناء نظام إيجابي 
يشتمل فقط على تعليق الأنشطة الحربية بل على احترام حقوق 
الإنسان”'"» فإن الإنسان لا يستطيع أن يغفل حقوق الإنسان 
الأسناسية التيود با كمله بتضون هن قرفن العقونات عليه . 


فى الؤقت الذى:تبذل فيه الجهنتوه الحفاظ على الحقوق 
السياسية والحقوق المدنية التقليدية» فإنه لا ينبغي تجاهل الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية بما فيها الحق في الحياة والعناية الصحية. 
ولأبا هن وضع نع لأععاطة سياسة الثوة التى ‏ تتحينهها مجلس 
الأمن» فالمجلس في الوقت الراهن يتجاهل مسؤوليته في هذا 
المفجها و ويف راد التسرين: المتشيورة ودر كن نما مه بد لين 
ذلك على مسؤوليته الدولية نحو السلام بشكل عام. إن المبدأ 


10" الادانةه .و السكوع والتقاهدة الققيهة بع ووه لون طقل شرن العو قن 
أجل إنقاذهم من الإبادة الجماعية التي يرتكبها الرئيس بوش والولايات 
المتحدة 0 (18 أيلول/ سبتمبر 1991). 

(2) الكتاب السنوي للجنة القانون الدولي. 1980 المجلد الثاني» الجزء الثاني : 
تقرير اللجنة المرفوع إلى الجمعية العا في جلسة عملها الثانية والثلاثين 
الوثيقة (4/35/10) -00- 1 لقصل النالث: مسؤولية الدولة: من 32. 
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الذي ينص على وجوب تقيد جميع القرارات بحقوق الإنسان هو 
المبدأ الوحيد الذي يمكن أن يكون أساسًا لنظام قانوني دولي 
مشروع» أو بمعنى آخر لسيادة القانون دوليًا"'*. ومن الضروري 
إضافة فقرة تكميلية إلى بنود المادة الواحدة والأربعين من ميثاق 
الأمم المتحدة حتى يتسنى» في الإطار القانوني للأمم المتحدة» 
المطالبة صراحة بتقيد العقوبات بمتطلبات حقوق الإنسان» حتى 
وإن كنا قد أشرنا من منطلق النظرية القانونية إلى أن ذلك الواجب 
الجماعي في التقيد بحقوق الإنسان ينطبق بداهة على الدول 
الأعضاء فن متعليس الأسن'*..وفئ الستافقلة القى تجرى اليا 
حول ممارسة فرض العقوبات» طرحت اقتراحات جذرية تهدف 
إلى تبني ميثاق دولي يحرم الحصار الاقتصادي””. 


بغض النظر عن طبيعة تقديرنا لفرص النجاح السياسي 
القدلية الجترحات: الاعتلاه لاه افإنتين شمن امه ونب بالتقار 
إلى معظم الممارسات الحديثة في فرض العقوبات من جانب 
الناول القرييةتى الاستهرا ررقن أغعار السلظاك: الحمتوعة لسلس 
الأسى :وكا نوا نابو اللا يحور السدية عن ذلك أن رقاباة النطاء 


القديم للقانون الدولي التي تقررت من منظور القوة. تحتاج 


(1) الكتاب السنوي للجنة القانون الدولي؛ المصدر السابق نفسه. 

(2) في أحكام محكمة العدل الدولية أيضّاء تمٌّ تحديدًا وصف هذا الالتزام 
الأخلاقي تجاه المجموعة الدولية ككل». في مقابل التزام تجاه الدول 
المنفردة فقط. فقط. والالتزام من هذا النوع في القانون الدولي الراهن وفقًا 
لمشكمة السدل الدولمة كني من اتجريم أعمال العدوان والإبادة 
الجماعية» وكذلك من المبادئ والقواعد المتعلقة بحقوق الإنسان كبشر). 
تقارير محكمة العدل الدولية 10 ص 3. 

(3) «مطلب العدالة والمساواة: التجزئة ؛ بين الشمال والجنوب في الأمم المتحدة». 
هانس كوشلرء في : الأمم المتحدة والديمقراطية الدولية: قينا 1995. ص 33. 
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باستمرار إلى كشفها وتعرية حقيقتها كما هى. وإذا كانت بنود 
فذاق الأ الكحدة ندا يتعلق بالأمن الجماعى ترش الكرة اتتيل 
منها سياسة القوة القديمة في ظل النظام العالمي القديم ‏ 
الجديد» فإنه يتحتم علينا عندئذ المطالبة المستمرة بأن يتقيد تطبيق 
هذه البنود بحقوق الإنسان. ومن اللامعقول السماح لوسائل 
الحصار التي تنتمي إلى العصور الوسطى وللتكتيكات الحربية التي 
تشمل ضرب الحصار الكامل على بلدان تعتبر فى الأصل غير 
مكتفية ذاتيًا من الناحية الاقتصادية أن يتم تبرير هذه الحصارات 
والعقوبات أو قبولها كتدابير لحماية السلم العالمي وحقوق 
الإنسان. يجب على فيلسوف القانون ‏ وإن بقى وحده في 
الميدان أن يرفض الانضمام إلى مؤامرة الصمت التي حبكها 
بشكل واضح المستفيدون من «النظام العالمي الجديد». 


التعايش السلمي بين الغرب والمسلمين 


الجرء الثاني 
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مشروعية وأبعاد التدخل الانساني'"" 


أود في البدء أن أوضح بأن مفهوم التدخل الإنساني ليس 
جديدّاء بل إنه يرمي بجذوره إلى أوائل القرن التاسع عشرء عندما 
تأسس ما يُسمّى (بالحلف المقدس) بعد مؤتمر قيينا بين مجموعة 
الدول الأوروبية بداية القرن التاسع عشر. اتفقت مجموعة من 
الممالك والإمبراطوريات الأوروبية آنذاك على تأسيس نظرية تقرٌ 
فيها بأنها لن تنفذ إِلّا الضوابط الإلهية كما تمليها العقيدة 
المسيحية حول سلوكها في العلاقات الدولية وادّعوا لأنفسهم حق 
التدخل وخاصة فى أراضى الدول العثمانية. وتدخلت بالفعل فى 
تداك الست لع عي د الى لا رافين المشيانية م اديع 
حماية الأقليات. ْ 1 

دخل هذا المصطلح إذن في وقت مبكر في القانون الدولي 
منذ القرن التاسع عشر تحت ذريعة التدخل الإنساني وأخذ مداه 
فى الحوار منذ ذلك الوقت» وبإمكاننا اعتباره جزءًا من الجدل 
الذي أدارته أوروبا في ذلك الوقت. 

فت الواعييه القالة الكمود عن الأسون القن مكلك هذا 
التقهومة الذي ,يعون إلى معلة التعروب الصليي . بو إذا كان لى 
أن أختم تقديمي لهذا الموضوع فإنني أود أن أقول بأنه مع بداية 


(1) محاضرة ألقيت بمؤسسة دار الحكمة بالعراق مباشرة بعد نهاية حرب الخليج 
الأولى. 
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القرن العشرين حصل تغيير في نظريات القانون الدولي العام 
التغيير تلك فقد تمَّ حظر استخدام القوة تحت أية ذريعة كانت 
دينيه أو غيرها. 

إن استخدام القوة غير مشروع في القانون الدولي وقل وضع 
هذا في معاهدة بريون كيلوج 111058 صة,8 التي تم توقيعها من 
قبل البريطانيين والفرنسيين عام 1928. وطبقًا لهذا المفهوم 
الجديد لم يعد مشروعًا شنّ الحرب تحت أية ذريعة من الذرائع 
التى تمّت الإشارة إليها سابقًا. في نظريء فإن هذا الموقف قد تم 
تعزيزه بعد الحرب العالمية الثانية بموجب ميثاق الأمم المتحدة» 
إذانيا نيت عدن تأسينيهاا غعلن فبلا عدم استخدام القوة فى 

تشكّل هذه المبادئ حتى الوقت الراهن حجر الزاوية فى 
كل آليات السلم الدولي. وظلت نظرية القانون الدولي هذه صامدة 
إنانما تسةى «الخرت الباردة» كلهاء.ووضقفتف هذه الأخيرة 
بكونها حقبة تحكمت فيها قطبية ثنائية» وأكدت هذه القطبية على 
أنه لا يمكن لأي من القوتين العظميين فرض عقيدتها وقناعتها 
القاتوقية والسداسية غلن القرة الاضوي: لذلكه كانف كل قوه 
منهما تحاول تحجيم القوة الأخرى. ولهذا السبب تم الحفاظ 
على مبدأ عدم التدخل باستخدام القوة. 

عندما انهار نظام التوازن الدولي هذا بشكل مفاجئ في 
التغيير نتيجة تحول العلاقات الدولية من القطبية الثنائية إلى 
علاقات «القطبية الأحادية») وتمخض عن هذا زوال التوازن فى 
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الباردة كان خطأً. إلا أنه استمر واستطاع أن يحافظ طيلة هذه 
المدة على التوازن. 
رافق التحول نحو «قطبية أحادية» بعد مدة قصيرة تغيير 
نمطى )فى شكل الغالاقة"الدولة أيضاءفقك لحظنا ‏ ويشكل قاجء 
بعد عام 1989 كيف أصبح هذا التغيير ظاهرًا للعيان» وبهذا 
فرض شكل جديد للعلاقات الدولية» لأن القوة الوحيدة المتبقية 
كانت قادرة للمرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة على فرض 
إرادتها على مجلس الأمن الدولي, لأنه لم يكن للاتحاد السوفيتي 
آنذاك أي حول أو قوة ولم يكن قادرًا على استخدام موقعه الفريد 
في الأمم المتحدة على وفق الميثاق» وكانت هيمنة القوة الوحيدة 
واضحة في المدة التي حصلت فيها أزمة الخليج عام 1991. 
وبإمكانى أن أصف هذا الموقف كالتالى: كانت القوة المسيطرة 
ف يدل الآمن 'قادرة على انقخرام المتظمة يوضتها :وبيلة وآلة 
ضدٌ الدول التي لم تكن مستعدة للركوع أمامها أو لتسليم نفسها 
للحكم الإمبريالي الجديد. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك 
الإجراءات .التي اتخذت ضد العراق عام 1991 والطريقة التي تم 
بها صنع مفهوم التدخل الإنساني كما سمّي آنذاك لكي يمكن تبرير 
الاعتداء أو العدوان على العراق. 
إننا واعون بأن هناك حق الدفاع الشرعي ‏ الفردي 
والجماعي» ولكن من الواضح أن هذا لا يبرر من الناحية 
القانونية العدوان على العراق» ولهذا السبب فإن أميركا وحلفاءها 
0 اتذاك هذه الذريعة التي أطلق عليها صفة التدخل الإنساني 
في العراق. وعلى هذا الأساس تم إنشاء منطقتين لحظر الطيران 
في العراق على مرتكزات التدخل نفسها. ولكن من الناحية 


الواقعية فإن المرء قد داس سيادة العراق وتم بذر بذرة عدم 
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المساعدة الإنسانية ومثل العراق الحالة الأولى لهذا التحول فى 
العلاقات الدولية. وتم تطبيق الإيديولوجية نفسها في الحرب 
العدوانية ضدّ يوغسلافيا عام 1999. وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
القوة المهيمنة لم تستطع إقرار الأمن عبر مجلس الأمن في 
يوغسلافياء» لذلك فإن حلف شمال الأ «الناتو» هو الذى قا 
يو 3 : : اكور و00 
بشن الحرب دون أي تفويض شرعي من قبل مجلس الامن. إضافة 
من طرف مجلس الأمن الدولي» استخدمت عام 1999 لتبرير 
التدخل فون يوغسلافيا. بيعل ذلك» وفي أوج الحرب أعلنت هذه 
الركيس الاميركن ‏ السابق ييل كليقون: «لذينا :الآن الدليل على أن 
حريئا فى يوغسلافيا مبررة وعادلة». ظ 

في الوقك نفسة قافية الولاياك المشتحدة الاسيركية 
وحلفاؤها بخطوة إضافية لتعليل فكرة التدخل الإنساني عام 
9 ؛ فى الذكرى الخمسينية لتأسيس الحلفء». وأعلنوا فى قمة 
واشنطن امكاه تدخل الناتو خارج البلدان الجر على هذا 
الحلف. إذا حللنا إعلان قمة واشنطن هذاء فإننا نجد أن الناتو قد 
وضع نفسه بالفعل فوق الأمم المتحدة. وقيل بشكل صريح بأن 
هذه الخطوة أتت كتتمّة لما أطلق عليه «الدفاع عن الذات». ونعتبر 
هذا من جانبنا خطوة نوعية خطيرة» ولا بدَّ من وعي كون القوة 
العظمى «القائدة» ‏ أميركا ‏ عندما لا تستطيع استخدام مجلس 
الأمن في مهمّة ماء فإنه بإمكانها استخدام الناتو لتنفيذ هذه 
المهمّة. ولنتذكر مرة أخرى عام 1999 عندما استخدم مدير 
الدعاية فى الناتو مصطلحى «الحرب الإنسانية» و«القصف 
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الإنساني». ومهما كان. فإن المفهوم العام للتدخل الإنساني قد 
استخدم كأداة من قبل الأمم المتحدة لتبرر مشروعية استخدام 
القوة في حيز معين بغض النظر عن ميثاف الامم المتحدة. وبعدما 
لم تستطع الولايات المتحدة الأميركية في حربها الثانية ضد 
العراق أن تفنع غالبية الدول الأعضاء ف مجلس الأمن بهذه 
الحرب» «صنعت» نظرية جديدة: التدخل اسم «حقوق الإنسان). 
وعندما تناقش في مفهوم حقوق الإنسان فإن» أميركا تعطي لنفسها 
الديمقراطية بأي حال من الأحوال. ليس هناك إجماع دولي حول 
حقوق الإنسان والدوافع السياسية الحقيقية التي تكمن وراء 
التدخل لحمايتها. وإذا كان لى أن أصف هذه الحالة» فيمكن أن 
أقول إن المجتمع الدولي رجع إلى النظام القديم وهو نظام 
العلاقات الفوضوية بين الدول» إذ إن الدولة الأقوى تعطى لنفسها 
الحق في تقرير العدوان وتقوم بتبرير غاياته. 


هناك أكثر من مثال على عدم أخذ أميركا مبدأ حقوق 
الإنسان محل الجدذ منها ضرب العراق باسم الإنسانية وما تمخض 
عنه من قيام العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان والكثير من 
الانتهاكات للقانون الدولى الإنسانى التى مارستها الولايات 
المكحدة فى معدي | لأنين فيد :هذا للق وإ دكييا اقفية الخورينب 
والكممن الممتية والمبرمج للبنى الأساسية في العراق ورأينا 
عملية الإنكار الدائم والمطلق للحقوق الإنسانية الأساسية للعراق 
والطريقة التي نفذ بها الحصار فإننا لن نستغرب في كون الكثير 
من انتهاكات حقوق الإنسان نفذت باسم حقوق الإنسان نتيجة 
ازدواجية المعايير. وأعتقد أن هذا هو المظهر المميّز للنظام 
العالمي الجديدء وهو مظهر كل سلطة إمبريالية. ويعني هذا أن 
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الحقوق الأساسية التي تعرفها القوة الإمبريالية نفسها قد تم 
تنفيذها بالقوة ولكن ليس ضد أي من حلفائها وأصدقائهاء بل 
ضدٌ دولة أضعف منها بكثير. وبهذا تمّت عملية إعادة بعث الشكل 
القديم من العلاقات الدولية المميّز للنظام الإمبريالي» من زرع 
الخوف والهلع في نفوس الشعوب المستضعفة. 

استهدف العراق إذن لأنه حاول الدفاع عن استقلاله 
الاقتضنادض والسياسى: كما استهدف لكنى يكون مثالا لدول أخرق 
ف اللمتطف رأ اك بيجي ور ره الى الوطلن لسرت وميه 
اراق أن العراق هو القوة الوحيدة التي كانت قادرة على د 
احتلال فلسطين وتعبئة الجماهير ضَدَ عملية إعادة استعمار العالم 
العربي. فضلا عن ذلكء» فإن مفهوم التدخل الإنساني يبدو لي ذا 
طبيعة قانونية ولكن في واقع الحال يمكن أن يفهم بشكل أكثر 
وضوحًا في بعده السياسي وبالخصوص ضمن إطار سياسات القوة. 

علينا إذن أن نهتم بالنقد وبالتحليل السياسي الشامل 
للمصالح والأهداف والدوافع التي تكمن وراء هذا كله. وبما أن 
الأمر يتعلّق بضوابط قواعد القانون الدولي» فإننا نجد بأن القانون 
الدولي مقارنة بالقانون الوطني ما زال في طور التطورهء ولهذا 
لسرب بنذ الكن مزق بؤواقم القانوان التولى من نهر كا مايا 
يفسره أصحاب المصالح حسب أهوائهم . 

أعتقد أنه على الدول الضعيفة أن تعبّىء طاقاتها سواء فى 
الوطن العربي أم إفريقيا أم أميركا اللاتينية» لكي تنتفض ف 
النظام الدولي الذي لا يستند على أي قانون عادل. ولقد كان 
للمقترح الذي جاء به صدام حسين حول تأسيس تجمع لدول 
الشرق أهمية خاصة في نظريء لأنه قد يساهم في التخلص من 
القطبية الأحادية. 
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لن تدوم سيطرة قطب واحد إلى الأبد» ونلاحظ تنامي 
الوعى بخطورة هذا القطب من خلال عملية اتخاذ القرارات فى 
معلين الع كما اه روسياء وهي الدولة الوريثة للاتحاد 
السوفيتي؛ بدأت تستعيد البعض من استقلالها ومن قدرتها على 
اتخاذ القرار. وتلاحظ مؤشرات تدل على أن الصين الشعبية قد 
تستخدم مميّزات العضوية الدائمة فى مجلس الأمن خلال المدة 
المتوسطة القادمة» ولهذا السبب فإن هناك منظومة لتعددية 
الأقطاب ستقوم وتنتهي القوة القطبية الوحيدة. 

لن يكون هناك في نظام التعذدية مجال للتدخل الإنساني» 
لأن هذه النظرية تزكي عدوان دولة أو مجموعة من الدول على 
الآخرين. ويعتبر هذا المفهوم مناقض لمفهوم المساواة بين 
الدول» لأنه لا يتماشى والمجتمع الدولي الحقيقي الذي يشمل 
كل دول العالم وليس دولة واحدة مع حلفائهاء تفرض فهمًا معيئا 
لحقوق الإنسان وتقرّر في الوقت نفسه كيف وأين تطبق هذه 
البحتوق: .ولا يع هذا سينا اخر من غير لكان الببلطة» لذا 
نلا حظ الكثير من الممارسات في مختلف دول العالم تعبّر وبشكل 
واضح عن الرفض العلني لهذا الاحتكار. 
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العلاقة بين الاسلام والمسيحية في أوروبا"" 


أولا: تاريخالعلاقات الاسلاامية_المسيحية في 
أوروبا:التداخ ل الثقافي مقاب لالمواجهةالسياسية 
الايديولوجية. 


يتضح من وجهة نظر تاريخ الثقافات فيما يتعلق 
بالتأثئيرات المتبادلة بين العالم المسلم والعالم المسيحيء. بأن 
هناك فرقًا ملفئًا للنظر. فتأثير الفكر الغربي على العالم المسلم 
بدأ في آخر المطاف مع بداية القرن التاسع عشرء في الوقت 
الذي أثرت فيه الحضارة الإسلامية بعمق فى الثقافة الأوروبية 
المسيحية ‏ في طريقها الطويل من أجل تطوير العلم والتقنية- 
لمدة قرون طويلة. بكلمة أخرى. فإنه لم يكن للثقافة الأوروبية 
أي تاثير يذكن على الغالم السدله لمدة تفوق قرنا:من الزين: 
أكثر من هذا فقد استفادت من «النهضة» المسلمة المبكرة وفى 
كل ميادين الثقافة والعلم. 

هناك واقعة تاريخية لا غبار عليهاء تتمثل فى كون تشكيل 
الحياة الروحية الأوروبية للعصور الوسطى كانت في الجوهر نتيجة 


(1) محاضرة ألقيت في غوالا لوبور بماليزيا في إطار الندوة الدولية حول حوار 
نشرت فيما بعد باللغة الإنجليزية في : 
. 97-007 .5 ,1999 انال اع صصقل 1 .علط ,80.7 ,(8421239510) اوطنبدهل 112114 
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ازدهار الحضارة المسلمة في إسبانيا. على طول خمسة 
قرون ‏ وبالتحديد من القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر ‏ كان 
تاريخ الحضارة العالمية هو تاريخ الإسلام. وبالمقارنة مع 
الخغنازة الأورونة المسبككعة لذلك الو قخ-فقن كانت الحضيارة 
المسلمة أكثر تطورًا وأكثر تفتسًا. وفي زمن حاسم دام قرنين تقريبًا 
ساعد الالتقاء بالحضارة المسلمة أوروبا تطوير إمكانياتها فى كل 
الميادين العلمية وبالخصوص في الفلسفة والطب والفلك 
والكيمياء والرياضيات. ومن أكبر خصوصيات العلماء المسلمين 
فى العصر الوسيط كانت هناك خاصية المحافظة على كنوز اليونان 
التدميةا قن القلفاقة والعلوم نقد معدت النلماء السسحيون 
المفاهيم الأساسية للفيزياء الأرسطية بفضل الفلاسفة العرب في 
إسبانيا - عن طريق ترجماتهم لها وتعليقاتهم عليها . وقد كان 
للفيلسوف العربي ابن رشد الذي ولد في قرطبة عام 1126 تأثير 
كبير بفضل تعليقاته على أرسطو. وعرفت المدارس العربية في 
قرطبة وإشبيلية وغرناطة وفلانسيا وطوليدو روادًا مسيحيين كثيرين. 
وطور بعض كبار العلماء المسيحيين في ذلك الوقت ألبيرتوس 
مانيوس وروجي باكون وطوماس الأكويني وفيلهم فون أوكهام 
وجيربيرت فون أوريياك (الذي أصبح البابا سيلفستر الثاني) 
قدراتهم الفكرية وفنونهم الخطابية في هذه المدارس. 

عابت «أكبر المكفاك الأرووبية#يظوليدو دحك أميسيك 
سنة 1130 مدرسة للترجمة عددًا كبيرًا من الطلبة والعلماء من 
كل أوروبا. وقد كان للطب العربي تأثير قويّ في تطور طرق 
العلاجح في أوروبا. وقد كان أساتذة الطب الأوائل في الجامعات 
الأوروبية المحدثة في القرن الثاني عشر كلهم طلبة على يد أساتذة 
عرب. وقد درس المؤلف الأساسي للطبيب العربي المشهور 
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ابن سينا «القانون في الطب 1260118586 032002» في أهم كليات 
الطيت: الأوزوبية لنا يفوق شغة فرون: .وقد أاحوث شلك فرتسا 
هايتريك الثالت مشة 1587 كرسيًا جافعبًا لتدريين اللغة العربية 
في 1زه0 عع00118) لتطوير البحث في الطب في فرئسنا: ويفكنة 
أن نتتبع التأثير نفسه في تطور طرق البحث العلمي في ميدان 
الرياضيات والفلك والكيمياء والهندسة المعمارية والموسيقى 
والتاهيل الضناعي: وقد دحضن: القلكى العربئ البتطاتى 
5585-9 ,1215م تعاليم بطليموس لل 15اصدكمامء1102ء11 
بوقت طويل قبل نشر كوبيرنيك لمؤلفه المعروف هآ 
متناتاوعاع0» متنااط1ه 816115 17/010110 فى القرن السادس عشر. 
والحقبة الرومانية في الفن الأوروبي ين بالشأن الكثير للهندسة 
المعها ريه لإنجاذينة ,وبالخصوض تلق التى اتطورت فى الا ندلس: 
ودون الدخول فى التفاصيل» يمكن للمرء تسجيل كون الحضارة 
الإسلامية التي ازدهرت إلى حدود نهاية القرن الثاني عشر في 
جنوب أوروبا والتي ساهمت في خصوصياتها الكونية حتى في 
تطوير الرومان لحضارتهم»ء قد أيقظت أوروبا من «سباتها 
الدوغمائى» فى القرون الوسطى وهيأت بهذا النهضة الأوروبية فى 
مراحلها الأولى :في اتجاه :الأنوار واللثتل وعدم الدوغماتية في 
رؤية العالم. 

كان التأثير أحادي الجانب إذن» لأن الحضارة الأوروبية 
لذاك الوقت لم يكن بوسعها المساهمة في تطوير الحضارة 
المسلمة. وعلى الرغم من هذا التأثير الغنى» والذي استفادت منه 
الححتضارة الأورؤيية» :فإن العلاقة فى الميدان السيافيي لم دكن 
مطبوعة بالتفتح والتسامح إِلَّا نادرًا. ومن بين الحالات الاستثنائية 
هناك كارل الأكبر  747(‏ 824) الذي كانت له علاقة صداقة مع 
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العباسيين فى بغداد. وكال هارون الرشيد يحترمه كثيرا ويعتبره 
المعينة على القدس. وفي وقفت نكأ خخر أظهر فريدريك الثاني 
 1194(‏ 1250)»: «ملك سسيليا والقدس» تفتحًا ملحوظًا على 
الققافة المسلية عار الرقى من مشارقتة قن الحروي العاييية: 


كان حريضًا على التعلم من الأساتذة المسلمين الذين كانوا أكثر 
تطورًا في ذاك الوقت. لكن» على المرء أن يسجل بأن اهتمام 
هذين الملكين الأوروبيين كان منصبًا على الإمبراطورية الإسلامية 
في الشرق وليس على تلك التي كانت في التراب 
الأمووصت يدر عرق في قرطبة -» حيث 1 يحدث أبدَا أي تقارب 
سياسي على الرغم من التأثير الثقافي الغني. 

وقد طغت في التاريخ السياسي للعلاقة بين الإسلام 
والمسيحية في أوروبا الحروب الصليبية ابتداء من القرن الحادي 
عشرء حاول الباباوات من خلالها فرض هيمنتهم المطلقة على 
الغرب المسيحي. وتطورت الحروب الصليبية بسرعة إلى حركات 
استعمارية إمبريالية حاولت الدول الأوروبية من خلالها ضمان 
باهيا الاتعصيادية والسيويا رفن وطنيف الخروت الضساببة 
كذريعة للمخططات الاستعمارية للحكام الأوروبيين» وقيدت هذه 
الحروب ليس فقط ضدٌ المسلمين فى الأراضى المقدسة» بل 
أيضًا ضدّ الإمبراطورية البيزنطية المسيحية - ويظهر هذا بوضوح 
في الحروب الصليبية الرابعة» حيث استطاع الدوق الإيطالي 
إنريكو داندولو السيطرة على القسطنطينية عام 1204 والأمر 
بتخريبها. وعندما حرر صلاح الدين القدس من المسيحيين عام 
7 يدا التسيضيون بإجلاء المسلمين من الأندلين إلن أن 
سقطت غرناطة عام 1492 وانتهى الحكم الإسلامي في أوروبا. 
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لكن استطاع الحكم العثماني ‏ التركي استرجاع ليس فقط 
القسطنطينية عام 1453» مركز المسيحية الشرقية» لكن الوصول 
خطوة بعد خطوة إلى أبواب قيينا عام 1683. 

وعلى رغم التأثير الكبير للثقافة الإسلامية في تطور العالم 
الفكري لأوروباء فإن التاريخ المعقد للصراع بين المسيحيين 
والمسلمين في غرب أوروبا وجنوبها وشرقها وكذا في الشرق 
الأوسط جعل «حوار الثقافات» بينهما جدّ صعب. وفي إطار 
المواحيات الببتاننية واللعدكونة: نيما فى ذلف لكك فزن 
الدين كان يستعمل من طرف الجانب المسيحي كأداة إيديولوجية 
للذماعخن معنالح السلطاف» الأرزوبية يما فى ذلك الكنيية 
نفسها. ويوضح هذا «تاريخ سوء التفاهم)» الذي يميز علاقة 
الإسلام والمسيحية في أوروبا عبر القرون. وقد نجح هذا «الصراع 
بين الثقافات» المبكر في خلق جو من المواجهة وعدم الثقة 
المتبادلة وسوء التفاهمء التي تؤثر إلى اليوم في العلاقة بينهما. 
وتعتبر الأحكام المسبقة المعادية للإسلام في أوروباء والتي 
أصبحت قوية حاليًا بسبب الوجه الجديد للسياسة العالمية» عكسًا 
لهذا التاريخ الصراعي القديم للعلاقة بين الإسلام والمسيحية». 
كما يقدمها أفول الحكم الإسلامي في أوروبا ابتداء من القرن 
الثامن وإجلاء المسيحيين لهم والحروب الصليبية. وفي إطار هذا 
الالتقاء المشحون لأوروبا بالإسلام» فإن المنظومة السائدة في 
أوروبا قد جعلت من الإسلام» كما عبّر إدوارد سعيد عن ذلك». 
جسمًا خارجيّاء بل أكثر من هذا اعتبرته ببساطة تجسيدًا للأجنبي» 
لرسم الحدود بينه وبين ما أسست عليه الحضارة الأوروبية ابتداء 
من القرون الوسطى. 

بعد ظهور الاستعمار الأوروبي تحولت العلاقة مع 
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الإسلام من الجانب الأوروبي إلى علاقة سيطرة «ووصاية 
ثقافية» بصفة نهائية. فقد غيرت السيطرة السياسية الأوروبية 
الخريطة السياسية للشرق الأوسط إلى الآن. وقد حاول المرء 
تبرير هذه السيطرة السياسية والعسكرية عن طريق الادعاء 
الإيديولوجي المتمثّل في تفوق أوروبا المسيحية على الثقافة 
العربية الإسللامية: وقام المرء بإعادة إخياء وتقوية الأحكاه 
العييقة القدمية الى بعادت معتل الحروب العنلبية :نو تتدزافن 
هذا :التطاور خلق أوضاء سناسة على ارضن 'تلسطين بعد توه 
الإمبراطورية العثمانية. وقد حدث هذا التنظيم الجديد على 
حساب الحضور التاريخي للإسلام في القدس. 

ثانيًا: التصؤرات الميتافيزيقية في الاسلام والمسيحية 
وتأثيرها في العلاقات بين الاثنين في أوروبا 

لكي نفهم الأصل الإيديولوجي للكثير من نقط الصراع 
الدن. ؤكرتاغا كيما "سق ».يحب عغليتا أن تستحضيى إلى الذهن 
ولوكن عجالة النضابه التوعمات الميتاتريتي الذي لو يعد 
بالإمكان إنكاره بين الثقافتين معًا على المستوى العقائدي 
والثقافى والسباسشى. لآ نقاقن فى كون هاتين الكقافتية معا 
درسي شن ١ل‏ لاوا اله راس الور عر 
7 سلوكهم اليتق اتضاة الكون:حفميدا التوحيل: جد 
محدد في الإسلام وموسوم بدرجة عالية من التجريد بالمقارنة 
مع المسيحية» حيث يمكن أن يرى المرء في تصوّرها التثليثي 
لله بقايا الاعتقاد بألهة متعدّدة. فقد يساهم الإسلام فى مساعدة 
المسيحية على توضيح تصورها للتوحيد وإعادة النظر النقدي 
في العناصر الأنثروبورمورفية في عقيدة التثليث. علاوة على 
هذاء فإن كلا الديانتين من طبيعة كونية وبهذا فإنها مفتوحة 
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لكل البشر. وتصوّرهم لله ليس تصورًا قبليّاء لا'يقبل أي تمييز 
بين المؤمنين فيما يتعلق بانتمائهم للدين. وقد تجعل كونيتهم 
منهم أعداء بعضهم البعض. لأن كل دين منهما يحاول 
الوصول إلى كل البشرء. لكن هذه الكونية هي التي تضمن في 
الوقت نفسه تفتحهما على كل الأجناس والشعوب واللغات. 
المسيحي في خلق المسيح دون أن يمس مريم بشر وفي خلوه 
يحجب هذا عن أعيننا الفرق الجوهري بينهماء بحيث إن 
عند المسلمين إلا رسولا من بين رسل آخرين» على الرغم من 
الاعتقاد في البعث وفي اليوم الآخر في كلتا الديانتين. 


ولا يمكن للتشابه «البنيوي» لهذا الاعتقاد الميتافيزيقى 
أن يصبح أساسًا لحوار حقيقي بين هاتين الديانتين. نشك كاف 
الاختلافات الدوغمائية جد مهمّة بالنسبة للمسيحية» وقد سمُّم 
اعتبار الرسول محمد كزنديق العلاقات بينهما على مر العصور. 
وعدم الثقة» أو بالأحرى الحذر من الآخر هو الذي كان يحدّد 
على الدوام العلاقة بين الديانتين». وهو حذر يمكن اعتباره 
كذلك نتيجة لصراعات عسكرية طويلة الأمد في أوروبا والشرق 
الأرسط. وتطتى العذارة الجاء عانم ١‏ الإسلد من الى اليووم اذى 
أورؤناة نواء تعلق الآمر بالاععاد ات هذا الدين أى فبينا 
ل 0 كد عنها إلخ. وكما 
أكد على ذلك المفكر الباكستاني المولود في النمسا محمد 
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أسةء فاك اووويا تخلطيين الخطر الفسكرى: الذى كانت تمثله 
الإمبراطورية العثمانية وبين الإسلام كدين» وبالتالي برسالة 
الرسول. 

هناك عقبة أخرى في سبيل التفاهم والحوار الحقيقيين 
يتمثّل في كون دراسة الإسلام من طرف الأوروبيين كانت في 
تيف المشريع السبعيينه» الذي اتداولوا! الموضوع بظريف: 
تبريرية وبجدال كلا مي. وكانت نتيجة هذا هو إعطاء صورة 
مغلوطة عن الإسلام في كل أبعاده الدينية والسياسية 
والاجتماعية. وتأثير هذه النظرة السلبية ما يزال ساري المفعول 
إلى مومهنا هذا فى البراى العام الأوروبي: ونجد جذور 
التخصص الذي فرض نفسه تحت اسم «الاستشراق» في 
الطريقة التبريرية المسيحية التي كانت تعتين التعاليم المسيحية 
أرفع من الإسلام. الذي لا يعدو أن يكون في نظرها إل زندقة. 
ويؤكد إدوارد سعيد ‏ والحق معه ‏ في كتابه «الاستشراق»: 
«يحتاج الاستشراق لاستراتيجيته موقع قوة تضع الإنسان الغربي 
فى سلسلة من العلاقات اتجاه الشرق» دون أن يفقد سيطرته». 
وتعتبر هذه المركزية الأوروبية إلى يومنا هذا العقبة الأساسية 
في التفاهم بين المسلمين والمسيحيين. 

لم تفلح هذه المركزية إذن في مهمتها موضعة هذه الأحكام 
المسبقة الموروثة عن صراعات الماضي موضع تساؤل نقدي. على 
العكس من هذا فإنها تقويها في شكل مقولة «صدام الحضارات». 
حيث يقدم الإسلام كتهديد لأمن أوروبا وللنظام «الليبرالي» الحرٌ 
ونمط حياته. يعتبر الاستشراق» يعنى التخصّص الحديث لدراسة 
الإسلام» في كثير من النواحي - وبالخصوص فيما يتعلّق بتأكيداته 
المعيارية ‏ جزءًا من «حرب صليبية جديدة» لنهاية القرن العشرين. 
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ومن بين الأحكام المسبقة التي تؤثر سلبًا منذ الحروب 
الصليبية وجروب الحكم العثماني بين الإسلام والمسيحية هو 
الحكم المسبق ا ل ا 
المسيحي لمفهوم الجهاد في القرآن ويمكن ا مثالا لكل 
العمل الذي على المرء القيام به إذا كان المرء يريد إيصال رسالة 
الإسلام إلى أوروبا بطريقة جيدة. وقد عمل المفكرون المسيحيون 
على مرّ العصور على التأكيد بأن الإسلام بصفة عامة يبرّر الحرب 
على قصّ بعض الآيات القرآنية من مضمونها بنية «البرهنة» على 
الطبيعة العدوانية للإسلام. وقد امتال المرء بالخصوص الاية 
9 ,7111 مساك 39 الغرضء وغض غض النظر عن 39 م 1 


00 


من الفس: وها صبيل لله ال ا 


اد 72 ٍِ دك [استد 0 


ويعتبر التأويل الخاطئ لتعاليم القر ان قينا سولق ريا تنعنيا ل 
العنف مثالا ساطعًا على صورة الإسلام التي تتغذى منها المنظومة 
المسيحية. ويقوي مناخ عدم الثقة الناتج عن هذا من جهته التصوّر 
الخاطئ عن الإسلام كخطر على الحضارة المسيحية الغربية كدين 
يرفض حق المسيحية في الوجود. 


وينبع من هذا الحكم المسبق الذي يؤكد على «العدوانية» 
الجوهرية للإسلام حكم مسبق آخرء مؤسس على التأكيد بأن 


(1) سورة البقرةء الآية: 190. 
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الإسلام يرفض الحرية» ولهذا السبب فإنه لا يتوافق مع التصوّر 
الليبرالي لأوروبا العلمانية ‏ التي تؤسس هويتها في آخر المطاف 
على أساس التاريخ المسيحي» على الرغم من أن الواقع العلماني 
الاشعمافعي مشائب. ويظون مان الككير من 7الممشترقنين)ا 
والتتستسفين 'قى بذراية الإساكى لا بعيرون عر تمي أ اهتماء 
لوضوح الآية: «لَآة هاه في الدين»" '". 

لا يمكن بأي حال من الأحوال البرهنة من خلال هذه الآية 
بأنه يمكن استعمال مصطلح الجهاد للبرهنة على الموقف المعادي 
أو العدواني للإسلام اتّجاه المسيحية. وما تزال مثل هذه الأحكام 
المسبقة منتشرة فى الوقت الحاضر فى المحاضرات الجامعية ومن 
خلال الكس"المدرسية: وبالتظر :إلى التاويلات الخاطقة قضدًا 
وعدم الأخذ بعين الاعتبار نصوصًا قرآنية معينة في هذا التأويل 
وعزل استشهادات بعينها عن مضمونها العام. فإنه قد أصبح من 
الضروري التفكير في تأويل جديد يخدم حوار الإسلام والمسيحية. 
في الإسلام. وقد أكد المشاركون في ندوة: «مفهوم الوحدانية في 
الإسلام والمسيحية» والذي عقد عام 1981 بروما على الضرورة 
الملحة لإصلاح هذا السلوك المسيحي الأحادي الجانب: 
«...من بين العقبات الأساسية فى علاقة متساوية والتعاون بين 
الإسلام والمسيحية هو وجود ا نمطية 0عم 51676019 خاطئة 
في الكتب المدرسية. لا بدّ من العمل على إخراج برنامج عمل 
إلى أرقن الواقع تراجع في إطاره كل الكتب المدرسية وتصحح 
ويلتقي به الشاب المسيحي في صغر سنه مع الثقافة المسلمة 
الصحيحة بمثل الطريقة التي يلتقي بها الشاب المسلم بالمسيحية». 


(1) سنورة المقرة4 الآية 2 :256: 
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ثالنًا: الوضعالراهن وآفاقالعلاقة بينالإسلام 
والمسيحية في أوروبا 
من الواضح بأن الوضع الراهن في أوروبا ونظرًا لمصالح 
معينة سيحافظ على هذه الأحكام المسبقة لمدة طويلة. فمنذ نهاية 
الشيوعنة واتميان :ضور السيدن ب المدق'التى كاتك وضاعة أ 
اضبع الإسلام من :زوايا منشخلقة معرضًا لصوره الغدى القاديمة الن 
يحاول الغرب من خلالها فرض هيمنته على العالم. وهذا الوضع 
العالمي الجديدء حيث يقدم الإسلام كخطر على الهوية الأوروبية 
وأمنهاء و مباشرة على علاقة الإسلام والمسيحية في أووونا: 
وتستعمل أطروحة «صدام الحضارات» لسامويل هونتينغتون كتبرير 
للإبقاء على الأحكام المسبقة التي تطرقنا لها من قبل. ويؤدي 
وجود عدد كبير من المسلمين ‏ أغلبيتهم مهاجرين - أكثر فأكثر 
إلى رفضهم وفي غالب الأحيان إلى ردود فعل معادية لهم. ويقدم 
هؤلاء المسلمين باستمرار كخطر على التضا من الاجتماعي 
والثقافي لأورونا. وفي مثل هذه الظروف فإنه من الصعب عدا 
المحافظة على مناخ حوار وتعاون وتقويته وبالخصوص عندما 
تستغل بعض الأحزاب السياسية تلك الأحكام المسبقة التقليدية 
اتجاه الإسلام ونشرها. والحملة التي قيدت ضدّ المتخصصة 
الألمانية في الإسلام ان ماري شيمل [©2<:تتتداء5 ع1تقصتددة وما 
سمّي مشكلة رشدي قدمت للرأي العام الأوروبي القلق مثالا على 
كون الخطر الفعلي «لصراع ثقافي» جديد في أوروبا قائم وموجود. 
فقد هوجمت السيدة شيمل على الرغم ‏ أو بالأحرى بسبب ‏ من 
محاولتها طيلة حياتها من تقديم صورة صحيحة وموضوعية عن 
الإسلام في أوروبا وفي عموم العالم الغربي. 
لعبت وسائل الإعلام وما تزال تلعب دورًا سلبيًا ومناونًا في 
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هذا الميدان وهي وسائل إعلام واقعة ممعدل كبر تفكةة تاثيو 
أصحاب مصالح خاصة. وقد ساهمت بعض إنتاجات صناعة 
السينما الأميركية بطريقة إرادية ومدبرة في تقوية صورة الإسلام 
كعدو ضارة بذلك الجاليات المسلمة في قارتنا. 
أثر وضع المسلمين في البوسنة والهرسك بصورة كبيرة على 
العلاقة بين الإسلام والمسيحية في اللحظة التاريخية الحالية. فقد 
كان اهدر العميق اتجاة هؤلاء المسلمين» بما لا يدع مجالا 
للشكٌ؛ من بين الأسباب التى حالت دون تدخل أوروبا فى 
الغرطزة العامة بيد نمياو القدرالية التويياوقة .ركان للصبيت 
الأوروبي اتّجاه الجرائم الإنسانية و«التنقية» العرقية وأعمال قتل 
الشعب في البوسنة تأثير سلبي كبير في علاقة الإسلام والمسيحية 
ليس فقط في أوروباء بل في العالم بأكمله على المستوى الديني. 
ولا يمكن شرح تفرج أرقا على ما كان يحدث هنالك ‏ بل 
وحتى المساعدة الخفية لجهة على حساب الجهة الأخرى ‏ إِلَا 
على ضوء الصراع التاريخي الطويل بين الإسلام والمسيحية» كما 
أشرنا إلى .ذلك وقد كاتنت البوسنة مثالا إضافنًا أظهر للعيان كيف 
يوت الأخكلافت :الدين ‏ والمغافيويق ت الفلشفئ: لكلنا التياقية أو 
الثقافتين على الواقع الاجتماعي اس إلى ماه ادن 
هناك عامل جد مهم آخر يجب أخذه في عين الاعتبار في 
غلاقة الإسلام والمسيحية في أورؤبا آلآ وهو الضبراع العربي 
الإسرائيليى في فلسطين وبالخصوص مشكلة وضع القدس. وكما 
وضح ذلك إدوارد سعيدء فإن التفاهم المتبادل والتعاون بين 
المسيحيين والمسلمين في غير صالح الدولة الإسرائيلية في 
فلسطين والمدافعين عنها سواء في أوروبا أو خارج أوروبا. ولا بد 
من الإشارة هنا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للقدس لا يقبل من 
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طرف المسلمين فقطء بل وأيضًا من طرف المسيحيين. تقدم 
مشكلة القدس في الوضع الراهن إمكانية عمل الديانتين معًا من 
أجل الاتفاق على استراتيجية موحدة من أجل إعادة حق الشعوب 
واحترام حق كل الديانات التوحيدية في القدس الشريف. 

يمكن القول على العموم بأن علاقة الإسلام والمسيحية في 
أوروبا لنهاية القرن الماضي قد وصلت إلى مرحلة حاسمة. 
ويتضح ذلك من خلال شروط العيش الصعبة للمهاجرين المسلمين 
وتعامل الدول الأوروبية مع أزمة البوسنة. فإرث الحروب الصليبية 
ما يزال لسوء الحظ حاضرًا وبالخصوص بعد نهاية صراع 
المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي» ونهاية صورة العدو التي 
لعبها لنصف قرن من الزمن تقريبًا. 

يتميّز الوضع الراهن لعلاقة الإسلام والمسيحية في أورويا 
بأشكال جديدة للمواجهة والتي تتغذى وتستمر عن طريق الأحكام 
المسبقة للقرون الغابرة. هناك بعض المثقفين الأوروبيين الحاليين 
ممن يصقلون صورة الإسلام كعدو كما يتضح ذلك من خلال 
بعض المواقف فيما تعلق بما سمّي في وقته قضية رشدي أو في 
التعامل مع مثقفين مسيحيين الذين حاولوا إعطاء صورة متوازنة 
عن الإسلام كآن ماري شيمل. يظهر كما لو أن أوروبا ‏ نظرًا 
للفراغ الإيديولوجي وانهيار الاتحاد السوقياتي - غير مستعدة بعد 
للتخلي عن الأحكام المسبقة القديمة وعن صورة الإسلام كعدو. 
فقد استمر التأويل المسيحي الأول للإسلام» والذي اعتبر كصيغة 
خاطئة للمسيحية «1612 2631511012 41312 فى شكل علمانى فى 
أزووا" علي تن 80 ينكلي: إى:الققافة 'المسنهة: لكهين راف 
منظومة القيم الأوروبية. ينظر للتطور السياسي الحالي في الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا وحركات التجديد الإسلامية في هذه 
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المنطقة كخطر على المصالح الأوروبية. وينظر للمهاجرين 
والمهاجرات المسلمين كأتباع محتملين لهذه الحركات ويستنتج 
الشرء فين ذلك الخطن :الذي يشكلرية على الهيوبة الكتافية 
الأوروبية. من هذه الزاوية «فإن هناك اتفاقا على الإسلام ككبش 
فداء لكل ما لا يعجبنا فى التطور السياسى والاجتماعى 
والاقتصادي الحالي» (إدوارد سعيد). ْ ْ 


من هذا المنطلق. يجب علينا إذن التفكير بجدية في 
العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في أوروبا. وبالنظر إلى 
التوترات الجديدة» فإنه لا يجب بحال من الأحوال اعتبار 
أطروحة هوتينغتون المتعلقة بصراع الحضارات أساس هذه 
العلاقة. وكما اتضح من خلال التطورات الأخيرة للسياسة 
العالمية» فإن هذه الأطروحة تخدم في المقام الأول مصالح 
أولئك الذين يصرون على استمرار الوصاية على العالم 
الإسلامي وتبعيته والمرتبطتين بالصراع في الشرق الأقصى 
والشرق الأوسط وبالخصوص بالصراع العربي الإسرائيلي. لا 
بد لكل تنصوّر مستقبلي متعلق بحوار الحضارات أن يكون 
مؤسسًا على تساوي شركاء الحوار وليس على علاقة الشريك 
الأعلى والشريك الأدنى. لا بذ من تجاوز المعتقدات القديمة 
للمركزية الأوروبية للمستشرقين والإيديولوجية الناتجة عنها 
والمتمثلة في الاعتقاد في تفوق الحضارة المسيحية الغربية. 
وهنا بالط جك وليين: فى ريه الإسلام كشيطان ‏ يكمن 
المعنى الفلسفي العميق ل «الأنوار» الأوروبية. 

يجب على الحوار الحقيقى فى اعتقادنا أن يتأسس على 
الأنبسى 'المشدرعة [السيهية واللماذى لات لف زد 
استغنى الجانبان عن «التبشير» والدعاية لدينيهما. لا بذ من النظر 
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البوسنة اك المياع ب المسلمين في ريوع الدول 
الأوروبية - ليس كخطر لكن كحظ لبناء جسور التفاهم بين 
الإسلام والغري لاون لكين يول التعدد الثقافىى فى أوروبا 
كواقعة إذا كان المرء يريد تجنب الخلافات بين هذين الدينين في 
أووؤنا وخارجها. وفى هذا الإطار فإنه من الضروري الاستغنا 
بدون رجعة عن استعمال مفهوم «التشدد) المضلل. يجب تعويض 
هذا المفهوم بمفهوم جديد يمكن من وصف ظاهرة التعصب 
الدينى فى كل الديانات. 


سيلعب تطور الصراع حول سيادة فلسطين والقدس دورًا 
مهما جدًا في مستقبل العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في 
أوروبا. وفقط عندما ينظر إلى الموقف الأوروبي في هذه القضية 
كموقف عادل ومتوازن - وليس كموقف معاد للحقوق المسلمة في 
القدس ودعم لاحتلال فلسطين ‏ يمكن للتفاهم بين المسلمين 
والمسيحيين أن يَقاة. ول سكن تجاوز عدم الثقة الناتح عن 
الحضور الإمبريالي ا في المنطقة إلا عن طريق سياسة عادلة 
تأخل يعي الأعباو حقوق المسلمين في هذه المنطقة. 


وفى إطار الحديث عن الآفاق المستقبلية للحوارء لا بدّ من 
التنبيه أنه لا يجب غضّ النظر عن «الاختلاف» الثقافى» الذي قد 
يشكل عائقًا مهمًا فى سبيل الحوار والتفاهم السسا ذل وعلى 
خلاف تفسيرات أخرىء فإنه لا يجب بحال من الأحوال تجاهل 
واقعة مهمّة جذًا تتمثل في كون أوروبا العلمانية ضيعت أكثر فأكثر 
وعيها الديني (المسيحي) ‏ قد يقول البعض هويتها المسيحية - في 
الزقت الذي يعزف فيه العاك المسلم تهضة6وعيه الدين الثقاى. 
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ونين أن كل طرف لل وغلو إلى الا غير إلا :من .اذل أساس إطاز 
تفسيري مغاير ومن خلال نظم قيم وشروط أنثربولوجية مختلفة. 

مق الأهمية يمكاق آلآ سمه التريقاة التسبحي والمسل 
أن يتدخل فريق ثالث في علاقتهما في أوروبا. لا بدّ للحوار في 
المستقبل» إذا كان يراد له النجاح» أن يكون مباشرًا بين الطرفين 
ولا يكون محدّدًا طبقًا للمصالح الجيوسياسية لفريق ثالث. لا 
يجب قيادة الحوار المستقبلي بين المسيحيين والمسلمين في 
أوروبا في ظل إحياء روح الحروب الصليبية» لكن من خلال 
استخلاص ما يجب استخلاصه من حقائق الأسس الثيولوجية 
والقيم الأخلاقية المشتركة بين الطرفين. ويمكن للتشابه البنيوي 
الديني بينهما أن يكون أساسًا لتفاهم اجتماعي وثقافي وسياسي 
56 
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د ل 5 / )010( 
الشرق والغرب: حوار ام حرب؟ 


قبل التطرق إلى صميم الموضوع المتعلق بالعلاقة بين 
الشرق والغرب, لا بد في البدء من استنتاج الواقعة التالية: نوجد 
وضعية صراع مفتوح. ويتمظهر ذلك بطريقتين: من جهة في شكل 
صراعات حربية تقاد باسم «الحضارة» ‏ يصرح عنها في جل 
الأحيان (اكحرب عامة ضد الإرهاب». على الرغم من أن شرععية 
«الحضارة» المعنية بالأمر هنا تتأسس في الغالب على قيم 
كاثوليكية . ومن جهة أخرى فى شكل صراعات ثقافية تقاد على 
بنيدكت السادس عشر بمديئنة ريغنسبورغ 1668608561058 على 
الرغم من محاولات تبريء الذات ‏ في هذه المواجهة وإعطاها 
«الغذاء» الإيديولوجي اللازم”*. وإذا صبّ المرء الزيت على 


(1) محاضرة ألقيت يوم 12 أيار/ ماي 2007 بالمسرح البلدي بمدبنة فيلدكيرخ 
النمساوية وبكلية علوم جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء يوم 22 أيار/ 
ماي 2008. 
(2) انظر فى هذا الإطار نصنا : 
01 امع لزوع]2 عط نز امع نمع 512 .ته أ5] لمحة 21/1 أعالعوعظ عم2 زععمع او 1لا هه نهددع ]ا بلرموناءع ]1 
لإا لمع1567اع0 عتتتاعع! عط 00 ,تعلطعع0 ]ا مممطط .801 ,105 22تصمع02) ووعرع :1 310131 زعأم] عطا 
.6 بتعااا .2006 عط لزعامعة 12 مه عتتاطممععع] 01 لطاأومع كلطنا عطا 21 1/1 أعللعمعءظ عموط 
/0-0.018م-111://1 بللمناخة7تصمعع0 ووعععمء2 2]1002[1مرعامز .2/112/19920 ,2006 عع لرعامعد 
06١‏ أمع5 16 -عع10162لا_لممدع]آ_مماع 1اع ]1ع لطععءمعا 
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النارء فلا يجب على المسيحيين الدهشة لردٌ الفعل الذي سببه 
هذا العرض في الدول المسلمة. 

أولّا: لم تقم المواجة الحالية بين المطرون من لذ اخنووءة 
ولم تتمظهر 0 مرة بعد أحداث 11 أيلول/ شتنبر 2001 في 
الولايات المتحدة الأميركية. ولا يمكن فهمها إِلَّا في إطار تاريخي 

واسعء قد يلخص بالرجوع إلى المراحل الثلاث التالية : 

1 الالتقاء بين المسيحية والإسلام». الغرب والشرق» المطبوع 
بالعنف منذ القرون الوسطى. ونجد توثيقًا وافيًا لهذا في تاريخ 
تروت القلينة وها فى ا(العري فيد 1ف 

2 - التدخل الإمبريالي للقوات الأوروبية للقرن التاسع عشر في 
الدول المسلمة وبالضبط في الإمبراطورية العثمانية”. 

3 - المواجهة بين «الغرب» والعالم العربي الإسلامي كنتيجة 
لتطبيق وعد بلفور وقيام دولة إسرائيلية في فلسطين وإجلاء 
المواطنين الأصليين» الذي أدّى فى النهاية إلى الاستيلاء 
رإتحاف الأناكن المقنسة فى القن ”انر إلى انيور 
الريادي لأوروبا والولايات المتحدة الأميركية في إنجاز 
مشروع دولة وطنية يهودية في فلسطين» فليس هناك مجال 


00 أي ها يسم في الأوساط العربية الإسلامية العثمانيون. (إضافة المترجم). 
(2) انظر نصنا فيما يتعلق بالتفاصيل التاريخية والقانونية لهذ المسالة في دراسة 
مترجمة إلى العربية : 
علا تمصع قطع5 .معده ممع سانا عطعكن1امم لتنا عطء للخطعع ]ا :ممنأمع عام[ ععة امقس 
2001 فسان -لة اتتدظ :828020 .3 .علخ ,«ؤمرعزوو00آ ممعلرط-له الزد8» 
(3) انظر فيما يتعلّق بالنتائج القانونية والسياسية لهذا : 
طتابةا تسعاطمء عمنلاوعلهط عط أ0 كاععجقة لموع.ا ع1 ,زعدعطط) «علطءة ]1 حمداط 
15161518108 دز وع1لنذك .لتعلدذبمع[ 0 ووتاوعن0) عطا 0) لجموع]1 اماععمد 
981 ث1 لالتسوعظ8 بوعكلا ./آ[ ,كممنواء ]1 
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للدهشة عندما يحمل العالم الإسلامي الغرب «المسيحي» 
مسؤولية هذا الوضع. 

لا يمكن فهم مشاكل العلاقة بين الإسلام والمسيحية في 

نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين بطريقة وافية 

ااه خبوع هذاه المحطلالك الناويفية إقنافة إلى نهدا فاك لهذا 

الوضع علاقة وطيدة بالعلاقة المتبادلة المعقدة بين التعدّد الثقافي 

والعولمة وبالضبط بطريقتين. 

أ على الرغم من كون العالم كان على الدوام متعدّدًا ثقافيًا 
في القرون السابقة» فإن التعدد الثقافي قد أصبح واقعًا 
حقيقيًا فى الوقت الحاضر نظرًا لوسائل الاتصال «غير ذات 
حدوروة عر لهاس تعر لكا ع بعلاو الروسا تل الت نه 
فى البيعا كن البومي للا فاك والتجفيا رات أو احدواثر 
الثقافية التي كانت تعيش منذ قرون جانب بعضها البعض 
دون «الوعى الفعلى» ببعضها البعض أصبحت فى مواجهة 
ظاهرة الآنية ]016160261018160 أي الحضور الآني لعوالم 
أخرى ولأشكال حياة مغايرة فى حضن أفق معاشها 
اليومي. وعلى الرغم من أن الحضارة الغربية إِيَانَ الحركة 
الاستعمارية للقرن التاسع عشر حاولت فرض طابعها على 
الحضارات الأخرى. يعنى أنها حاولت أن تفرض عليها 
تصوّرها للعالم. إِلَّا أن المعاش اليومي للشعوب كان 
محددًا بشكل كبير من طرف البعد الجغرافي. فقد تصارعت 
الحضارات فيما بينها في شكل مواجهات حربية» لكنها لم 
تكن حاضرة كما هو الشأن حاليًا في حلبة «الرأي العام 
الكوني». 

ب - وبغضٌ النظر عن هذا وبالإضافة إلى الآنية المرافقة لصيرورة 
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العولمة. فإن التعذد الثقافي قل أصبح واقعا داخليًا للدول». 


دوؤيعدر هذا تطورًا جديذا وبالخصوص في اونا عحيت لم 
يصل المرء بعد في القارة الهرمة من فهمه . وكنتيجة لحركة 
الوتعرة لعشراة السكين الأخيرة»- فإن: التحكومات الاوروسة 
قد أصبحت مرغمة على إعادة تعريف مفاهيم مثل «المواطنة» 
و«الجنسية»» يعني حط نوع من فهم الدولة المحدّد من طرف 
مفاهيم وطنية تقليدية محطّ سؤال”''. 
من هذه الزاوية إذن يُفهّم البحث المأساوي عن الهوية 
الأوروبية التي ترجع إلى «خصائصها العلمانية» ‏ وبالخصوص 
عتدنها يتعلي الأمن بجللاتاتها:يمواطنييا الفسلهية ى لكنها تحاول 
في الوقت نفسه ‏ كمحاولة ديالكتيكية لتحديد هويتها ‏ الرجوع 
إلى جذورها المسيحية التي كبتتها لمدة طويلة ولا نجد لها في 
الواقع اليومي أي فو ترا وقد تجلى هذا التناقض في النقاشات 
المختلفة حول مدخل الدستور الأوروبي””. 
ثانيًا : ماذا يعني إذن هذا النوع الجديد من الواقع المتعدّد 
الثقافات (والذي يعتبر في الوقت نفسه شموليًا وقطريًا ووطنيًا) 
بالنسنة للعللاقات الملماح المي تنا دين للا لقن الده 
هو هذا النموذج لما سمي ب«صراع الحضارات» بالطريقة التي 


(1) فيما يتعلّق بإشكالية الدولة الوطنية والتعدّد الثقافى انظر نص كوكلر: 
1120110041 ع1 .820921503 01 (منأوعنا0) عط 220 م10لدل8 عط آه اأمرععمم) عطل 
00 عقنقنانا أعقطم1ا/ا :دا رعتماذ للدم أمكباأنه انآ 2 كنوت؟ عنماك وممنواح 
0 اأاقتنلناء لاط مذ غطعن1 0ئة متطكمعجات ,(عسط) أ2جقمه8 مممادللة 
44-5 .5 ,1995 بووعرظ بزالوع رلول] عاعع ]1 تعاعع »ا 
(2) يقصد كوكلر هنا النقاش الذي دار لمدة طويلة في أوروبا حول إضافة عبارة 
يذكر فيها الله في مقدمة دستور الاتحاد الأوروبي على غرار دستور الولايات 
المتحدة الأميركية. (إضافة المترجم). 


التعايش السلمي بين الغرب والمسلمين 153 


صرح عنها من طرف الأميركيين مباشرة بعد نهاية الحرب 
ابن فقد نجح المرء في بناء صورة جديدة للعدو بعد 
الانهيار الذي لم يكن متوقّعًا من طرف الكثيرين لنظام العالم ذي 
القطبين والضياعالمفاجئ للعدوالإيديولوجي 
(الشيوعية) د 1 أيلول/ تشير 2001 سيب 
بناء فكرة "الخطر الإسلامي)!2) 

ويرافق هذا التطور محاولة الغرب (تحت قيادة الولايات 
المتحدة الأميركية) «إعادة تحديد الإسلام» أو طبع العالم الإسلامي 
(فيما يتعلق ب «العقل» |اللوغوس].ء «الديمقراطية»). «حقوق 
الإنسان» إلخ) بتصوّرات قيمية غربية. ولا يتبع المرء هذا الهدف 
اسع ليجات جيرا نية طويلة: المدق» وبالخصيو صن فى ميدان 
الذعاية السياسية والثقافية» لكن أيضًا عن طريق نوع جديد من 
«الحروب الصليبية الإيديولوجية»» والتى لا تستعمل فقط أحدث 
وسائل الإعلام» بل أيضًا أحدث العقنيات العسكرية. وبهذا تظهر 
الحرب من جديد كوسيلة ل (إعادة التربية الحضارية»» كما يتضح 
ذلك في التدخل في أفغانستان وفي العراق”*. ويعتبر التصوّر 


(0) انظر سامويل هونتينغتون: 
2 .80 رننتولف4 سواء:0! :0[ ,11911172200057 01 طأمدائ) ع1 ,اماع صتاصضنظط1 اعناسود 
قعل وفع صتليعااه أقط األتوع85 مع([ - 22-49 .5 ,1993 «عرتمروك ,3 .لمر 
مستاكسة81 0 180015 عط1 أققرمعع كاللاعط لتمممعظ أنللمامع 0 علطعوتصم ]عه 
47-60 .5 ,(1990 “تعطسعامءذ) 3 .لط ,266 .80 ,الطغمهك8ة عنصولا4 عط :م1 رععم] 

(2) انظر محاضرة كوكلر: 

بع12لمه 0110131 2ن] (عناع 01210[ 1ه 01701117261005 01 طأمهالن) - 11 تع طمرعامء5 وعالم 
/202 نه طم . نالع. جنا الاللاال تماخط ,(2002) عسنام0 كصمملنأوعراطوط طن 
.لاط 1 [_امعو 


)03 لإعطاء مثال على الموقف الأميركي انظر موقم بوش المبدئي في : 
عطا لاط وعلتقطعظ )و82 501001 350 1:20 10 تسملعع:2 5عوويه015آ[ لظ ارعلزوعم ع 
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الأميركى لما سمّى «الشرق الأوسط الجديد»» الذي يراد منه تطبيق 
التصورات القيدية الكرئة عع #اموك را لإعادة الدرية هذه (ؤالس 
تعتبر مطبوعة بطابع الحقبة الاستعمارية). ومحاولات تطبيق هذه 
الابدرائضة كه رسيت عن كلجال الهوديين العال الجيدك 
والعالم الغربي المطبوع بالمسيحية» مهدّدة بخطر صراع كوني أكبرء 
لووك ععلهالوساتل الديلومافيية العتادة:] ل ضعو 1 


وبالنظر إلى التصعيد الناتج عن التدخل العسكري الغربي. 
فإنه من اللازم على المرء ألا يغفل الواقع السيكو سوسيولوجي 
الذي يحاول المدافعون عن التدخل العسكري تجاهله بكل قوة: 
إن «إعادة تحديد جديد» لدين ما وبالتالي للحضارة الناتجة عنه ‏ 
من الخارج (يعني من خلال نظام قيمي لآخر علماني”!' محكوم 
غليه مت البداية بالقشلء ولأ يمكن لجثن هذه المتحاولة الع 
أن تفهم من طرف المعنيين بالأمر إِلَّا كفعل عدواني. وتعتبر هذه 
الاستراتيجية حسب المنطق الغربي ‏ وهي استراتيجية مستوحاة 
من المسيكفية إوااحق للاييان الاععناى قيما يتوله جورت 
بوش - دون جدوى. لأنها تنتح في الحقيقة مناحًا عدوانيًا يؤدي 
إلى رفض الأفكار المراد تمريرها. 


1060012 101 الع د 00ص 8310081 عطا 01 لتقو الممة 205 عط غ2 أمعلزوعم 
ووع21 عط 01 ع011 ,.).0آ ,مماأعصتطئهة1 ,عم اع تصدردهمن) ]0 ععطاسقطن 512165 لعائمنا 
200 تعاتمء81017 ,6 ,/21اع م50 
(1) انظر في هذا الإطار: 

12150 رؤثلاء]1 عمتلط0طتقاة! .صضمادا عمتعتقةابعءء5 ,ع1 5الهن) 1021لئة0) تادعم مسوظ 
/2004-11/26/ؤاء لط ذناع مط/ اعد .عط ناته طن !ذا بوابالم/ :ماغط ,2004 اعطصع و81 .26 
.لمشخطة.05 11ج 
(2) المقصود هو المضمون الدينى كما مارسته المسيحية إبان الحركات 

الاستعمارية» (إضافة المترجم). ‏ 
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تتضح نية إعادة تربية حضارية على إسلام «صحيح) في 
التصريحات المختلفة لكل من الرئيس الأميركي أو رئيس الوزراء 
البريطاني ‏ المعني بالأمر هنا هو بلير -(إضافة المترجم) ‏ كما 
أعرب عنها بالخصوص إبّان الهجوم على العراق. ويوجد هذا 
القياس بالفعل في التقليد الأوروبي الاستعماري الذي كان يملي 
إرادته على الشعوب المقهورة. ويخفي هذا «التأويل السياسي) 
المعادي للحوار حقيقة مفادها أنه يجب فرض تصوّر خارجى على 
الممنلفين. .ويتطيق. هة] ذلك على مميطلس 7 الإسداكم :لا وروي 
الذي اقترحه بسام تيبي" والمستعمل حاليًا من طرف غير 
المسلمين من السياسيين ورجال الكنيسة ليس فقط في ألمانيا بل 
في دول أخرى من أجل تبرير مطالبتهم بإعادة 56 جديد من 
وجهة نظر أوروبية للإسلام طبقًا لقواعد ما سمّي في ألمانيا 
«الثقافة الرئيسة أو الرائدة نان [نءط)زء.27)1. 


(1) والمعصوعط لمن طاأماقاظ أرعءط10 :مز بتهطةأذل-0:ناء متاخل كض0]نلممء دعا ,نطل1 تستدومد8 
2115 .010100121012156 105221108 011 12168128]108 :عممعتط”0 كهدأة] ,20281 
عصناع نل تعمءلا علاعسالة ونطل1 طعيية عطعزك - .230-234 .5 ,1995 ,عطسة'! عل كممناتل8 
17 37810165 1101 لتتودكة8 .20153001ة51] ]10 ,6321531101م متاك :دع 1[ لروء85 وعوعزل 
,2007 11312 .22 ,نأطعاكمآ له كأاطعاذ .15211025ات؟ككء دمع تراعط ع52108 2 35 17دأة]-10تاا 
أ عتتقاء2آ[ اعماعصععالة تنك - .لصغط. 1258 /وع؟ نل اوع؟ ,تمه . اطع 22051 لاع ا؟. اجام :مال 
-0كباط 01 7026لا طتتأكبكة ,زعسمط) كاأعاكهن) أعتاسدكة لمن 0هلازدكلمة عوجعلط اعماج 
قلطا .1221600أة010) ]0 ععة عط ها متأممع ان تنه ,ع لانن ,وعاتاوط :رةأو] 

2 ,850015 6118]01.آ :.11.2 .310 

(2) انظر مثا تصريح الكاردينال البلجيكي جودفريد دنيلس في حوار لجريدة 
طأعتطللا هارا مقعم مقتط 2 عتمعءىك ما غ15[1ووهم 15 )1 أقط) عمط [ بأمتط [ ووع م1 0120م[ 
26 لعل عطلل0طتهان] طعقم اع ا/) .(ملانتام9ع]1 طعدعءط وه 5)! تاأعسمعطا عودمع فوط 
عال ع7ع105063020 عطعزة لممااءعئانءط ما عأأوطء2آ-سالتطائعاآ عنت (.0 .5 ,2007 ععطمع لز 
111 835511 20 65 «عاطععارء/ا معطعناعه[معء10 معلقعقطن! وعمكق وعوع1 
ع20[)1 ذدلة .عأنخدطء1]0 وعد ابعل معاءاء ‏ أعظئطا رعماء تمفلا8 .ومعمممعاع معلا كله عمالنطااعآ 

.200 ,811018 عطءةن امم عن علمنامع2وعلصيرظ .(1-2/2001 8) عاطعتطاءوعمااء7 لديا 
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إذا أخذ المرء مبدأ التعامل بالمثل» يعني الاحترام 
المتبادل فى المعنى الكانطى كشرط للحوار الحقيقى» فإنه من 
اللازم رفن ما سبقت أده إليه بصفة عامة. فلن يقبل 
المسيحيون مثلا أن يحدّد لهم المسلمون ويفرض عليهم 
اامسيدحية عربية» من الخارج. وينطبق الشيء نفسه على 
«المسيحية الهندية» أو «المسيحية الإفريقية» إلخ باستخدام 
العقائد والتصوّرات القيمية لأغراض سياسية. فستدافع الكنيسة 
المسيحية عن نفسها بكل ما أوتيت من قوة ضدّ هذا. على كل 
حال يجب على رجال الدين المسيحيين» فيما يتعلق 
بالإسلام» أن يعرفوا بأنه لا يصمّ طبقًا للتعاليم الأخلاقية 
المسضة الكبن بمكيالين: 


تالكا إن السو اله الدى بحيه: علينا اها لنظر إلى تنام 
التخريسب والصراع بين الدوائر العتاقنة عون عل بهناك يديل ايل 
للاستعمال للاستراتيجية الاستعمارية الكامنة وراء إعادة تربية 
الآخرين. التي تقود في آخر المطاف إلى حرب مستمرة 
امنا انر عراب عه هذا از الهو :انه فى الع عن 
دعوة إلى نوع من الرجوع إلى«الواقع الجسارة 1ه لأنه أصبح 
ضروريًا في عهد العولمة. 

بالنسبة للغرب ‏ وبالخصوص أوروبا فإن المخرج 
لمحاولة تحديد جديد للإسلام من الخارج هو التخلي عن 
الرغبة في «تشكيل» الإسلام طبقًا لرغبات الغرب» يعني قبول 
الواقع السوسيو ‏ ثقافي كما تشكل في صيرورة التغير 
الاجتماعي للعالم المسلم والبلدان ذات أغلبية مسلمة. فليس 
هناك طريق ممكن لإعادة استعمار العالم المسلم طبقًا لنموذج 
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القرن التاسع عشرء لأن مثل هذه الاستراتيجية ستكون 
متناقضة مع حقوق الإنسان المعلن عنها في الغرب. 

إن تعلق المسلمين بهويتهم الدينية الحضارية هي صيرورة 
إن لم تكن ديناميكية العولمة وادعاء كونية الحضارة الغربية 
(المسيحية في غالبيتها) هي سببهاء فإنها قد ساهمت في 
تقويتها. وليس في هذا التطور السوسيوثقافي في اللحظة الراهنة 
أية رجعة. وأول حدث فى هذا الإطار كان هو الثورة الإيرانية 
عام 1979. والتي حدثت رغم أو بالأحرى جراء قيام الشاه 
الإبواضي رضى يعاري يتطين ناس المحريك طربي في بد 
وفيما يتعلق بالوقت الحاضرهء يمكن الإشارة مثلا إلى 
التطورات التي تحدث حاليًا في تركيا: فالرجوع إلى الهوية 
المسلمة لهذا البلد وإعادة إحياء الإرث العثمانى فى تركيا 
سحلا رج علي لجار عم الودج الشررى اسع ينه 
وكما يتضح من خلال نموذج تركيا وتعاونها مع الاتحاد 
الأوروبي» فإنه من الممكن التأليف بين التقدم والتعاون 
الدولي على أساس متساو لفهم بناء الدولة. 

لا يمكن للإسلام الحقيقي الذي يرجع لجذوره أن يعتبر 
خطرًا على الغرب إلا إذا رفض المرء الأمة الإسلامية وعاداها 
وحاربها (وهي حروب تتبع منطق الحروب الصليبية) كما حدث 
مثلا سنة 2003 في مهاجمة العراق دون سند لا قانوني ولا 
أخلاقي. وفيما يتعلّق بإحياء عقلية الحروب الصليبية في الوقت 
لامي فإن المصطلح المعتاد «الخوف من الإسلامة 
«ع61ه0طم00صة]!15» هو مصطلح يقود لليفط] أن أنه يقلل من 
أهمية واقع الأمور. والوصف الصحيح للسلوك العدواني الذي 
يتضاعف أكثر وأكثر ويؤسس إيديولوجية «الحرب الكونية ضد 
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الإرهاب» هو كراهية الإسلام 4211-151312151221015 (بالتشبيه 
لمصطلح «(كراهية اليهود 0 


ما تحتاحه أورونا في شكلها الحالي هو نوع من «تأويل 
ثقافي كوني» وليس التعتيم على الإسلام كما حدث في خطاب 
ريغينسبورغ لبنيديكت السادس عشر. ويجب فهم «التأويل الثقافي 
الكوني» الذي نعنيه هنا في معنى طريقة الفيلسوف هانس جورج 
غادامير ف 1ط 20 ع11325-060:8. التى تتضمن المزيد من 
القبابع كقررظة لني أحمن للثقانة النقاضة "أل الحضارة الخافد: 
طبمًا لتحليلنا ل «دياليكتيك الفهم البديهي الثقافي2”© يجب على 
«الأنا» (الهوية الثقافية أو الحضارية الخاصة) ألا يعتبر «الآخرا) 
كخطر على هويته الخاصة» لكن يجب اعتباره حظًا من أجل فهم 
العالم فهمًا أحسن وضمنيًا أيضًا معرفة الذات في مرأة الحضارة 
الأخرى. يعنى وعى الذات والآخر بطريقة نقدية. وهذا ما نعبّر 
عنه ‏ على غرار التأويل الغايديميري ب بدهاليكنيك ممرقة الات 


ومعرفة «الآخر». على العكس من هذاء عندما لا يريد المرء أن 
الدياليكتيك ويخسر فى آخر المطاف إمكانية تعايش سلمى معه. 


+ 


010 في النقاش الدائر في المانا يعتبر هونريك م. برودر 82500615 .84 ع11م»11] من 
ممثلي أعداء الإسلام» وهو عداء يظهر أنه يتقوّى يومًا بعد يوم. انظر نصه: 
.6 أكناعنلة .14 .33/2006 .ملل باعععتمك 122 ,المعرع1 نزام دعا ع1/لا 

 )2(‏ تعمكء عع 0020نت .علمطاء14 لتنا ااعطتطة ةا :1 علاأناعمعتصعط ,تعسسهةل ه02 ع نمع 
.5 ,أءوطعغ5 اسدط) عطملؤة .8 .) .ل :مععصلطنا! .انأ عمعصمعط معطعختطمه5م1لام 
.6 مناه 

(3) علنأمعك5 لهنزما معلل 70 مملأووعم00-0) أقدم أن مععاه1 ]0 واأععممة أمعنام0ده10لطط- لم بكلنت 
عالاعممةق علءختطم050الطأمتتطانيا تعصسوكوط علعكاناء12] .لعلمة1010 ,مقلطصمة هذ لإأعرممد 
40-3 .5 ,(1978) 28 .820 بتأعقنلة أكللة كنا أ لكا عنا) االرتلء5ااء/ :18 ,22400عم 100 127261002[61ع1نا 
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وينتج عن «دياليكتيك الفهم البديهي الثقافي» سلوك 
الاحترام اتجاه التصوّرات الأخلاقية كما نجدها في حقوق 
الإنسان بما فى ذلك كرامة الفرد وكل ثقافة. ولا يمكن عزل البعد 
الفردي عن البعد الجماعي في حقوق الإنسان. 

هن ج34 :لفطل هو لكى العكن يمنا لب لما ميق دقر 
فإن «منع الحجاب» في الأماكن العامة (المدارس مثلًا) كما وقع 
في بعض الدول الأوروبية» بل حتى في تركياء هو منع لا يمكن 
الموافقة عليه. ليس من حق أية حضارة - وبالخصوص عندما تقدم 
نفسها كديانة علمانية بديلة تحاج بحقوق الإنسان ‏ فرض 
تصوّرات أخلاقية على الآخر من أجل إعادة قولبة هويته عن طريق 
العنف”'''. ومثل هذه الأشياء تقوي في آخر المطاف الشعور 
بالإقصاء للفريق الثقافي الدينى الذي يقع في حقه هذا الإقصاء 
ويسرع صيرورة الرجوع إلى التراث الخاص (وما رافق ذلك من 
رفض الحضارة «القوية»» التي تزعم حيازتها على حق تحديد 
الثقافة). ولا يجب على المرء التقليل من أهمية هذه القوة 
الاجتماعية السياسية المرتبطة بعجرفة الاعتقاد بالسموٌ الحضاري 
في أوروبا (أوروبا المتحدة). إن التعدّد الثقافي قد أصبح مع 
نذانة: القرث الواعل والعشرين واقعا اتجتماعنا وسياس) لا يمكند 
كبته أو «إقصاؤه» بالقوة. 

ما ينقص في هذا الوضع هو قبول الوجود في الوقت نفسه 
اأعكاع 0161021 لتصوّرات للعالم مختلفة. وتعني هذه الأخيرة 


(1) انظر في هذا الإطار موقف كوكلر بصفته رئيسًا للمنظمة العالمية للتقدم في : 
101121611511 0510م 15لاء ممع امع طأعدع] بلتمالعع] كناملعتاء؟ 200 11دء18205 عتتتتة 51[ 
01615310181[ عطا 01 امعلاوع: عط ]0 ملل تماعء0آ1 .كخطع1؟ مقسسط طغتى عاطل )وم تومعم] له 

15525 4/211 تقنماع"1 .3 ,فممعالا ,721018تممع0 ووعمممط 
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الحياة والسلوك طبقًا لمنطق التعايش» يعني في معنى وجود نظم 
قيمية مختلفة جانب بعضها البعض على أساس الاحترام المتبادل. 

بوضوح. فإن هذا يتطلب الاستغناء (بمعنى ترك) عن 
محاولة فرض نوع من بديل علماني للدين» والذي يكون في 
الكثير مه الأحيان ذوغماكا أكثر .من الدية نفسنةه والاستفناء عد 
الادعناء بأن المسيحية هي الهوية الوحيدة لأوروباء كما يدعي 
قناع الكدسية ايه فلم يحدث أبذا في التاريخ شيء 8 
هذا القبيلء عندما يستحضر المرء إلى الذهن تأثير الحضارة 
العربية في العصر الوسيط"''' ولا يمكن البرهنة عليه في الوقت 
527000 هذا الادعاء مرور الكرام حب الت يوني المنابية 
كما حدث في نقاشات مقدمة الدستور الأوروبي””. 

وناذ عا عدا فإن هناك العات خالا فيا تعلق بالهوية 
الثقافية الأوروبية» بحيث إن الجالية المسلمة في أوروبا تواجه 
مطالب أؤوية متنائفة ماينهها «العليا بيه عديالة يديل والإلحاح 
على التأثير المسيحي في أوروبا يقصي بعضهما البعض. وهذا 
المطلب المتناقض مع نفسه والمعبّر عن أزمة هوية أوروبا لا ينتج 
فقط عن الدوخة التى يوجد فيها الغرب فيما يتعلق بتعاملها مع 
الحضازة الأسلاضة» ست يلعب الدية إلى .يهنا هذا ذوراامهما: 


(1) لتنا ألةاتشعم06) ,الع لقعم مم17 :لم0كلائ 10 تلالامعأكامطن) 0لا سوأو! ذه كتحاقطات/لا 5و0[ 

2 .11 ,108وقناءاكال[ ع[02]1088ممع ها عمك علا الاتطءعملاع/ .500 علاللعاعمومء2 :م1 باأم نط2 

2003, 5. 5-0 

(2) [يشير الكاتب هنا إلى محاولة إدخال عبارة ما تتضمن الله كما هو عليه 

الحال فى وسور الولايات المتسهدة الأسيركية فى دسعون أوووما 
المتحدة.] (إضافة المترجم). ْ 


التعايش السلمي بين الغرب والمسلمين 161 


الرجوع إلى ما بقي ممكنا نظرًا لظروف التغريب والتطور المتباعد 
للهويات الثقافية والحضارية فيما بينهاء إذا كان المرء يريد 
الوضوك: إلى الععايكي الذي سترعكاء بالنسية لازي يعترفوك مره 
الجانبين بالدور الذي يلعبه الدين في تأسيس الهوية» فإن هناك 
ميدانين ممكنين حيث يمكن بناء التفاهم : 
- تكمن الإمكانية الأولى في الرجوع إلى الأشياء الدينية 
المشتركة المتعلّقة بمفهوم الوحدانية» شريطة لتحا من 
الجانبين عن محاولات التبشير والوصاية التي يمكن أن تقو 
بسهولة ‏ وكما رأينا في محاضرة ريغينسبورغ بتاريخ 8 
أيلول/ شتنبر 2006 - إلى التزوير والتشويه. وفي إطار ندوة 
حول مفهوم التوحيد في الإسلام وفي المسيحية في تشرين 
الثانى/ نونبر 1981 فى روما حاولنا إيجاد لغة مشتركة على 
الميتامستوى لفلسفة ال 00 


ب عاك إنكانه اجرى اناه فم تكد كس فى الرسوع إلى القير 
الأخلاقية المشتركة» التي تنتج عن الاعتقاد في إله واحد. على 
الرغم من أنه لا يجب على المرء أن يعتقد بأنه من الممكن 
الاتفاق على كل الإشكاليات الدوغمائية. ومثل هذا النوع من 
الامقاو لا يمكن أتنقرة إلا إلى المزية من التجانيانت» 
إذا أراد المرء أخذ هذه الإمكانيات محل الجدّء فإن هناك 

شيئًا ضروريًا ثانيًًا يجب عمله إذا كان المرء لا يريد البقاء في 

ميدان تفضيل شيء على شيء آخر. من الضروري أن تكون هناك 


الإجراءات مرافقة» سواء في ميدان القانون أم في ميدان 


(1) 320 تتهلك1 هذ تاكتعطامهه54 )0ه أمععمهن) عط" ,ر.عدمط) ععاطءة 1 حمد1[ز 
,2 ,1161نا لسوت تمممع الا .؟إالصم ناكس 
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السياسية ‏ سواء على الصعيد الدولي أم الحكومي -. ومن بين 
هذه الإجراءات» فيما يتعلّق بمساهمة العالم الغربي» هو كف 
السياسة عن الكيل بمكيالين (56880215 عاطناه 06 لإءزامم) فى 
الميادين الحاسمة والمهمّة بالنسبة للعالم المسلم والمتعلقة 7 
ويتعلّق الأمر هنا بالضبط» فيما يتعلّق بالسياسة العالمية» بقضية 
فلعيطن:والقلمن ف القى ترق ري العالم المسيحن والمعطلي منديها 
يزيد على نصف قرن"”''. والإجراء الأساسى العادي فى هذا 
الإطار هو الكف عن الاستمرار فى دعم لحن الأماكن المقلية 
المباية فى القدس كينا على فى ' الاستمران فى التعدن اعنام 
للغرب لإسرائيل. ويعتبر عدم الاعتراف باحتلال القدس وقبول 
واقع الاحتلال هذا (المقصود هنا هو احتلال إسرائيل لفلسطين 
بصفة عامة» «زيادة المترجم») في الوقت نفسهء كذبًا. زيادة على 
هذاء يجب على العالم الغربي الكفتث النهائي عن سياسة العقاب 
الجماعى لشعوب الدول المسلمة. فالعقوبات التى طبقت على 
العراق 5 نزاع الخليح 0 1991 والتي ذاميك اكد مره شيو 
سنوات»: والحصار الذي طبق في فلسطين المحتلة» والذي كانت 
الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي تسعى من ورائه 
إلى عقاب الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه الديمقراطي 
والرغبة في فرض تغيير حزب حماس لموقفه. يعتبران بمثابة عار 
على جبين مجموع العالم الغربي» الذي يضفي على نفسه صفة 
«المتقدّم». ولا يعتبر هذا النوع من الإجراءات الجذرية ضدّ 


0 انظر التفاصيل فى: 
عماأععلد عط 01 5اأععوقة4 أدعع.! ع1 رزع::11) رعءاطءة ]1 ممدك8 
12 ةكتالء ل 01 تاتأذعنل) عغط) 0) لصدعع18 اأواععرك طاكىر 
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العذنبين هتانيًا لحقوق الأنبباة ومستوقا لكل شتروط الخدوان 
الدولي“'' فحسبء بل يفهم من طرف الجانب المسلم عن حق 
كعلامة على سلوك عدائي مبدئي لما يسمّى الغرب المسيحي» 
كشهادة على موقفه اللاإنساني والعدواني انجاه العالم المسلم. 


وفيما يتعلّق بالسياسة الدولية دائمّاء يجب على الغرب أيضًا 
الكك نفن الوزن يستقالين "نيما تعلق باسلية الدهار الخنافل فى 
الشرق الأوسط. وإذا لم يقع هذا فإن إعلان منظمة الأمم المتحدة 
عن شرق أوسط دون أسلحة نووية سوف لن يعدو أن يكوت الا ونان 


تدرا العام الدولي», يتمنى المرء منه الاستمرار في الإبقاء على 
منذاحة هذا الاخير: فالسحالات: المتغلقة بالسياسة النووية لآيران 
تسجل بطريقة مزرية النفاق 6أع612028181م1005 وعدم الصدق 
الأخلاقي للدول الغربية والتي لا تذكر ولو بكلمة في كل إعلاناتها 
ليها يعاو نيذه الآ زه القوة النوونة الإشرابلة غير الماع نه . 


وفيما لق (بالإجراءات المرافقة ) على المستوى الحكومي 


(1) انظر فيما يتعلّق بالأبعاد القانونية والأخلاقية: 
مهنا ع1 أ0م 025 هدك نعل دنسةء عزنا .أطعع مع زاة/ا قا معمه هدك رعل عاءاعموة عطعوتط] 
93 121611211081 ندع زا عن ,كلمل واع؟آ لقممتامممعته][ مز وع01ن)5 .عتطعع رمعطاعدوع 8 
قنامة لط عل عطعاة لتعدمعمتامقلدط معل عط تمعوعع علنازاوط تبك - .1994 ,نملأدجاطدع 01 
0 كل 5ةلمتأاوعلة2 أتطتدعة3 (إعنام8 51215981005 :000ة2لضوع 01 ووععوورط [1002أقمعام[ عل 
1.8.0 .12211018همع01) ووعمع 20 2110081متعاه! عطا 01 0ماممماءء0[ .عصسلن ل[منمنأوممعادا 
-0.018/180-م-1//:مااط .,كلع2006/2/11/19/34 اقنال .2 بلعلا ,عم ع5 10101214601 
قاط .06 عمناز 2تمدمسزاوعلهم 
(2) عط لصة صدع]آ ه عتاطبامع] عنسمانا عطا معء؟ساعطة عأنام5ال عط هه ممباكسهئم ]38 بمعاطءة ؟] ومم1] 
عا 5ه للأوعآ عطا 01 اماما متعاطا عط عه 5عاهاد تعطاه له ومتعصسة أه دعتهة:5 لعالمنا 
6 01 5تع[ه؟م أمعنانامم مه أدوعا لعنداء؟ لمة كممجعء1ا توعاعناة 01 ممننوى امعط -وملح 
,006 اللارة .15 بدعزلأا ,220098لضدع:0) دوعععم8 [20102 معام[ .عصاعة وملندرء]11ا10م-ممم 
00خ | -من:[- 1 '0-102120:801120-10/2م0.018/1-م-(//:مالط ,19667 عون[ 
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أو القطري (وبالخصوص على صعيك أونيقنا المتحدة). فإنه من 
الضروري الاعتراف بالحقوق الدينية للمسلمين كحقوق إنسانية لا 
الثقافة الرائدة «015][نع[)اع.آ1». إذا كان يعنى إلحاق الدين 
الإسلامي بالقوة إلى أنسقة أخلاقية أخرى» هو مفهوم يتعارض 
الثقافات. وتعتبر هذه التوضيحات ضرورية» على اعتبار انها تدابير 
توؤسس الغثقة المتبادلة. إذا كان المرء يريك القضاء على خطر 
اتساع رقعة الصراع الحالي بين الحضارات (وبالخصوص فيما 
يخصّ إشكالية الحقوق الأساسية). وقد أظهرت الأحداث التى 
تلت نشر تلك الكاريكاتورات عن النبى محمد بالدانمارك ضرورة 
كار هذه العواي """توقيها تعلق بالعدابر بين 7الددول: يو العدا بير 
القطرية فقل لمتفيل افونا من تجربة دول كسنغافورة أو من مناطق 
بأكملها #كالحنوت: الشتزن لآمياء الع تولك 'تنعربة طويلة فيما 
فعلق بالنظام المجتمعي المتعدد الكقافاث ومو التسويات 
الدستورية والقانونية المتعلقة بها. ٠‏ 


ثالئًا: على أساس هذا التخليل للمشاكل المركزية للغلاقة . 
الآشازة إلى التالى:: 


(1) انظر موقف المنظمة العالمية للتقدم في هذا الإطار المعبر عنه بتاريخ 6 
شباط/ فبراير 2006: 
1 تتتأكب/ ا حتامة كمتمعل2مه 7201021[صدع ع0 د5وعرممء [11028ممتعام1آ 
5250 112 3 ععل[ة] 10 املصلناً مودعم متناظ ممما ذألده 320 282202م720 
.1.2.0 .001211111211165 كناسلع1اء؟ ألج 01 كلطعت عطا 01 عجمع]عل0 11 
كالء2/1158/19543 ,2006 تمبصطء .6 ,معالاما ,عن نكرع5 10و تزه 1111 
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يعتبر الدعاء للواقعية في أمور التعدّد الثقافي وبالخصوص 
العلاقة بين الأديان من الحكمة. على المرء توفير الشروط لتعايش 
سلمي بين الدوائر الثقافية قبل سبر إمكانيات ار 
زتغارة حنى (داغن الدول الواجدة» ركليمًا برعائما )درول قر 
التعاون سيكون مبنيًا على الرمل ومهدّدًا بالسقوط في أي وقت 
كان. لا يجب على المرء ربط العربة أمام الحصان والارتكان 
لتخمينات نظرية في فضاء دون هواء. لا يمكن للحوار أن يقوم في 
معزل عن الواقع السوسيوثقافي. وإذا قام فإنه سوف لن يدوم 
طويلًا. ولهذا فإنه من الضروري تأمل الحالة الراهنة للعلاقة بين 
الإسلام والمسيحية نقديًا. 

يمكن للفلسفة ‏ بأخذها مسافة من شروح العالم لمختلف 
الديانات والباراديغمات الحضارية ‏ تقديم مساهمة بناءة ليس فقط 
في إطار نظرية دينية مقارنة لكن أيضًا كتفكير حول الميتاقيم 
10 كايا التي ا شيرط: الشغايش. بين تضورات العالم 
المختلفة التي تتنافس فيما بينها"'". 

ونظرًا للظروف التي أشرنا إليها وإلى حين الاتفاق على 
ساس مشترك لحوار فعليء فإن المخرج الحالي الوحيد 
للمأزق المعبّر عنه في عنوان هذا النص «الحوار أو رم 
هو ما وصفناه فيما يتعلق بالتعايش بين هذين الدينين. في وضع 
لمر يحقق فيه الأول (أي السوار) بعنف كام ولاايجب 


(1) حاولت شيئًا من هذا القبيل فى محاضرة حول الأسس الفلسفية لحوار 
الثقافات ألقيت في طهران بتاريخ 23 أيار/ ماي 4 حول فلسفة 

مولا سدرا في طهران. انظر كذلك: 
رقع 1ق[ ,1310؟] عكناأناآ :15 عناع 101310 151112210031) 01 021005 هتاه"1 لمعتطمه5م1تنام ع1 
(1قكنا0 ل 1:1116()) تالمع .تلتةأكاء شاد 8 ,2006 تزع6 110 0)/ئءطلمعامع5 ,لطاءجم] عاج 
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المخاطرة بالثاني (يعني الحرب».» فإنه من الواقعية الاجتهاد 
فى يل الك يعن تعا يكن اليقة تنم مكلنة على ساس 
العدول عن أية محاولة لتأويل الاختلافات خطأ أو حتى 
محاولة إبعادها عن طريق القوة ‏ كأفق مستقبلي وحيد. وفي 
وضع كوني لتقابل حضارتين يكون المطلب الأول فيه هو 
تفادي التصعيد ‏ يعني إخماد تقابل موجود بينهما ‏ يجب على 
الدردتقل 6ل :قو الشكيو فن العالة الناهنة » يرهق اللفكيد فى 
أسباب هذا التقابل والقيام كاه بعد الأخرى فين التفكير 
في مشروع أكبر كالاتفاق على استراتيجية موحلة 
للديانات ‏ (إيطوس عالمي موحد في معنى هانس كونة" '' 
08> 5مه]غ ‏ كجواب على أسبقية الاقتصاد والتقدم الإيماني 
الأخروي كما هو موثق في برنامج العولمة"”©. 


ويمكن للمسيحية (وبالخصوص الكائوليكية) في نظري أن 
تصبع شرا لثثاافى هذا المكيرون عو اعل:الالمان ةو حدتين 
تتجاوز الانتهازية السياسية التي طورتها عبر القرون والرجوع إلى 
جذورهاء وبالأخص إلى رسالتها الاجتماعية الأخلاقية» عوض 
الاكتفاء بدور «الديكور» للمجتمع الصناعي الغربي ببديله الديني 
العلماني وغطرسته الغبية اتجاه كل ما هو خارج الإرث الغربي. 


(1) :عم .القطعسو تا سواء/17ا لتنا علتانامصاء/118آ عن ومطاعااء/1؟ ,عمنت]1 5مه1[ 
07 لطع اتناك / ماعطع م ك3 

(2) انظر فيما يتعلّق بالأسس الفلسفية للعولمة نص كوكلر : 
,12010015 01 1012ماع تعاها عطا ده وعدعط 1 علقوظ .متام تتلةط10)) 01 ماأععمقة لمعاامهومائمزم 
,[.158؟) ععلطءق ا مسو :ما ,11/010 لعمناهطمات) 2 نا دعاوزطمماء]1 لقه كلة:ه]38 ,نعتاتامم 
عا .1 ,كلمتتماع1 [20008مرعام[] هذ وعللينذ اإعدعمع7آ كنوع باالدط0!ا0 
.3-1 .5 ,2000 ,78108 اممع07) 5وعرع 80 [10167021008آ 
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وبالرجوع إلى الوضع الراهن لا بذدَّ للكنيسة المسيحية أخذ موقف 
ضد استغلالها السياسي فيما سمي «الحرب الكونية ضدٌ الإرهاب» 
وتركيز هذه الحرب على الا ويحتاج هذا على كل حال 
إلى تصوّر آخر للعالم عوضن التصنؤر الذئ يمتلكه .ريسن الكنيسة 
الكاثوليكية المسيحية الحالي كما عبّر عنه للملا فى محاضرة 


(1) أصبح هذا المشكل واضحًا نظرًا للموقف المعادي للإسلام للجماعات 
المسيحية الكلفانية بالولايات المتحدة الأميركية التى تقف وراء الحكومة 
الأميركية المتحافظة الحالية» وال لا تريذ إنهاء هذه الفوضى :الغامة فى 
مجموع الشرق الأوسطء والتي تعتقد أن «حرب الحضارات» يرسم في 
أفقه (أي الشرق الأوسط. (إضافة المترجم)». 
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التعدّد الثقافى؛ الديمقراطية ودولة الحق 


والقانون في اوروبا 
تحدي القرن الواحد والعشرين 


استقطبت أوروبا نتيجة سياستها الاستعمارية وتسببت من 
بعدها نتيجة عولمة الاقتصاد فى السنين الأخيرة هجرة ملايين 
البشر من دوائر ثقافية مختلفة إليهاء وقد كان ذلك كان في 
صالحها. وقد أدَّى التحول الديمغرافى المرافق للهجرة إلى 
اعتبار التعدّد الثقافي أمرًا لم فد كيد رععة و إلى | زم هوه 
عميقة عند الأوروبيين. من وجهة نظر قراءة أوروبية وطبقًا 
للوعي الذي أضحى بديهية للجميع في الغالبية العظمى للدول 
الغربية» فإن العقلية الأوروبية قد قامت في القرنين الأخيرين 
بصيرورة علمانية 28نالاء1151ة1ناءلة5, 55-6 صيرورة أولت 
بطريقتين متناقضتين: من جهة يقابل كل ما هو ديني بنوع من 
الحذر إلى حدود الالتصاق العنيف بالعلمانية كنوع من الدين. 
ومن جهة أخرى يرجع المرء بنوع من «الانفصام الثقافي»)» كرد 
فعل على تنامي الإسلام في أوروباء إلى الجذور المسيحية 
لأوروبا. وفي كلا الحالتين يرجع المرء إلى إرثه ودينه 
الخاص» حتى وإن كان ذلك لأسباب مختلفة» على الرغم من 
أنه يظهر بأن صيرورات الحالتين تتعاضد فيما بينها. 
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هناك إشكاليتان مصيريتان نواجههما نحن الأوروبيين في 
مطلع هذا القرن لها علاقة بأزمة هويتنا : 1 

منياسيا لشاف : كيف تتصرف أوروبا مع واقعة التعدّد 
الثقافي» على اعتبار الواقع التاريخي الحالي المتمثّل في كون 
الدولة الوطنية «التقليدية» في وحدتها الإثنية والثقافية لم تعد 
إلا وهمًا؟ هل المرء في إطار إعادة تحديد جديد لمفهوم الوطن 
والتحور من وهم المجال الأحادي الثقافة الذي كانت تحدد 
معالمه الدولة؟ وقد يساعدنا الفهم السويسري لذواتهم ك «دولة 
ذات إرادة» إلى إيجاد مخرج هنا. فبعد الاستفتاء حول الصومعة 
أو المئذنة» أصبح هذا الفهم على محك الامتحان. شريطة ألا 
يُؤول مفهوم دولة ذات إرادة انتقائيّاء بل يجب أن يشمل 
مواطنى كل الجماعات الدينية اللأخرى. إضافة إلى هذاء فهل 
اوسرد على استعداد للاغتراف بأن قارتهم «المجزأة» قد 
ابتعدت هويتها منذ زمن طويل عن المسيحية؟ هل يمكنهم قبول 
الفهم الديني والثقافي البديهي لمجموعات تنتمي لتقاليد أخرى 
على الأقل بحياد وتسامح على أساس مبدأ القبول المتبادل 
بينهم وبين الآخرين؟ 


سياسيًا ‏ قانونيًا: كيف تستطيع أوروبا التوفيق بين 
الواقع المتعدّد الثقافات» والذي تسببت فيه هي بنفسها حتى 
ولو كان ذلك بمثابة نتيجة لم تكن متوقعةء و«القيم الأوروبية» 
التي تدافع عنها؟ قعل الأمر هنا بالخصوص مطابقة 8الشاسة 
والقيم القانونية مع التشريعات القانونية المؤّسسة على حقوق 
الإنسان لكل دولة و على حدة؛ وبصفة عامة مع التزامات 
حقوق الشعوب من طرف كل دولة أوروبية (إذا كان المرء يفهم 
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حقوق الإنسان كحق مفروض 0086085 15ا لحقوق الشعوب 
عر 1 
العامة) . 
لقد أظهر القرار الشعبى السويسريء والذي دُونَ عن طريقه 
في التشريع السريسر م يناه الصوامع. المشاكل المرتبطة 
بالتعايش المتعدد الثقافات بطريقة مثالية» حتى بالنسبة للذين لم 
يريدوا عن وعى إلى حدٌ الآن رؤية المشكل فى عمقه. وإذا تركنا 
الإشكالية القانونية جانبًاء والتي سنرجع لها فيما بعد. فإن هذا 
القرار يُعتبر قبل كل شيء كعرض لمشكل تعاني منه أوروبا 
بكاملها كُبتَ لمدة طويلة . 
اعنياو لتنيعة الأسكتناء كححة فيد الديوة راطرة الحا كبرق ل يعاق 
الأمر هنا بحط الشعب ‏ المواطن ‏ محط تساؤل كشعب ومواطن 
ها الدمشراظية العياضرة .اناك ركون للقراراعة يفش النظر عن 
الجهة المقزرةد أى معتى إلا إذا كانت مومسة على تخلوفاك 
دقيقة وكانت مسبوقة بنقاش عام واسع يفسح فيه المجال لكل 
وجهات النظر سواء كانت مع أو ضد القرار. والظاهر أن هذا 
الشرط لم يتحقق فيما يتعلّق بالاستفتاء حول الصومعة. 


لكو عقاك سوال موف «ممعلة مشيانة النولت زا يمن 
لسويسرا تركه دون إجابة : 


(1) كما هو الحال فيما يتعلّق بحقوق الإنسان والحق في الحياة» التي يجب مبدثيًا 
أن "تكون ضالحة وانما وآلا تعره بويعكين هذا" المندا انناس :ذولة الحق 
والقانون في فلسفة كوكلر وآخرين. 
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كيف يمكن النظر لشكل الديمقراطية السويسرية المباشرة 
من أجل جعل قرار ما دستوريًا وقانونيًا؟ فحتى وإن قرّر الشعب 
كسيد على نفسه شيئًا ماء فإن قواعد الصلابة المعيارية 
المنطقية ‏ إذا استعرنا استعمال المفهوم من نظرية القانون 
لكيلسين 161568 تكون صالحة. فإذا قدم مقترح ليقرر فيه 
الشعب ويكون متناقضًا مع التزامات قانون حق الشعوب 
للدولة» فإنه يكون من اللازم قبل هذا التأكد عن طريق بحث 
قانوني مفصل عدم تقديم هذا المقترح للاستفتاء لتعارضه مع 
الالتزامات الدولية:التى. اتفقت عليها دولة الاشتنعاء قبل 
ا ال 3 
المباشرة غير قانونية» فإنه من اللازم ألا يناقض قرار الشعب 
فغايير ضالحة دستوريا ومعفق عليهاءفن. اتفاقات .:دولية. قد 
فرع لساك بودن نكا نعي قافنا م ا ل 
القانون الدستورى مغلة «لتكلت بمسؤولية عدم سقوط امد 
في مثل هذا الوضع السيئ. في الحالة التي تهمناء كان بإمكان 
الشعب السويسرىق: لحنت التناقضن المعناوئ المتطقى » أن 
شرو سن الامسنده اننا عد هن ان بعاد وجيت عليه دروي امن 
قبل من معاهدات خاصة بحق الشعوب لا يتعارض مع مقترح 
الاستفتاء الذي قدمه المرء. ويتعلّق الأمر بالضبط بالتزامات 
سويسرا بتاريخ 18 حزيران/ يونيو 1992 عند دخولها للمعاهدة 
الدولية» وهي التزامات تخص حقوق المواطنة وحقوقا سياسية 
كياح بعرها ني المعاهدة الأروونة لحقرق الإسان بعارية 
8 تشرين الثانى/ نونبر 1974. وبغض النظر عن إشكالية ما إذا 
اعتبرت حقوق لان د كحقوق مفروضة 608605 115[ 
أم لاء فإن الجملة التي أدخلت دستوريًا في القانون والتي 
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تقول: (إن بناء الصوامع/ المآذن ممنوع» تمثل مسا بأداتين 
قانونيتين لحقوق الشعوب. تؤكد على حرية ممارسة وإشهار 
العقيدة كما أنها تمثل مسا بمنع التمييز العنصري (لأن المنع 
مس مجموعة عقائدية خاصة دون غيرها). المأمول هو ألا 
ينتظر المرء قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليفهم بأن 
الاستنتاء يعاوضن: الالدامات الدولية الف اتفقت عليهنا 
ستويهرا» لخن أن يظهر مقترح لؤولغاء 3 لم وم وو ده ار 
للدستور الوطني السويسري . 

من الواضح أن منع بناء الصومعة دستوريًا لم يؤثر سلبًا 
بطريقة جدية في مصلاقية السياسة الخارجية السويسرية فقط. بل 
كذلاق الى العادقةا بين الخال القرين بوبالاخص الس دا 
كان من الممكن الحديث عن هذا الأخير كنسيحي) - وبين 
المسلمين. وبالنظر إلى ما يروجه الغرب عن حقوق الإنسان 
كمقياس كوني بمقارنته مع باقي العالم» فإن الذين يدافعون عن 
هذا الأمر يجدون أنفسهم وجهًا لوجه أمام اتهام القياس 
بمقياسين. فبعد كل الجدل للعشر سنوات الماضية» والذي سأهم 
فية الكثير مخ الشخصيات الغربية ذات:سلطة (من الميدان 
السياسي والديني)» فإن الاستفتاء حول الصومعة بسويسرا قد أذى 
إلى تضخيم عدم الثقة بالغرب» وهو أمر من الصعب تجاوزه 
بسرعة في اللحظة الراهنة . 

إن الحديث عن القضاء على الأحكام المسبقة المتبادلة 
سهل» لكن مباشرته صعب. ومع ذلك. فإنه من اللازم مساءلة 
هذه الأحكام. ويعتبر تحميل المسؤولية الأخلاقية لكل 
القبيلة ‏ حيث يدرج المسلمون في غالب الأحيان في خانة 
الإرهاب نظرًا للعمليات الإرهابية المنفردة للبعض منهم أو 
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لمجموعة صغيرة منهم ‏ مثالا صارخًا لضرورة مراجعة هذه 
الأحكام المسبقة. في محيط متعدّد الثقافات اليوم» قد يصبح 
التشبث بصورة العدو التي تطورت عبر التاريخ بمثابة قنبلة 
للتضامن المجتمعي والاستقرار السياسي. وبالنظر إلى التطور 
الكوني ‏ بما في ذلك الديمغرافي منه ‏ فإنه لا يوجد هناك أي 
بديل حقيقي عن الحوار أو على الأقل التعايش السلمي على 
أساس الاحترام المتبادل. فبالنظر إلى سياسة المواجهة المتبعة 
من طرف الكنير :فخ البنياسيين ذوى النفوذ في دول كثيرة». فإن 
المرء يعرض مستقبل أوروبا للخطر. وبالنظر للأحداث السياسية 
العالمية بعد 2001. فإنه لم يعد من الضروري التأكيد على أن 
السلم الداخلي والأمن العالمي يشترط الواحد الآخر . 

أنا على يقين بأن المواطن اليقظ مستعد لحط وجهات 
النظر الجاهزة محط تساؤل ويراجع أحكامه المسبقة الناتجة في 
الغالب عن ضغط اندماجه اليوميء إذا كانت له إمكانية 
الوضيرل إلى :محلوفنات فهك ووعى النتائع الوضيملة لرفقن 
التعذد العقافن»::ويعن هنذا تطبيعة الحال أمرا طويلا ومتعاء 
يتطلّب من بين ما يتطلّبه إصلاح النظام التعليمي كذلك. ولا 
يحق ترك تكوين الرأي العام في الديمقراطية المباشرة للوبيات 
وجرائد الطوار فقط. 
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ولد البروفيسور هانس كوكلر يوم 18 تشرين الأول/ أكتوبر 
8. حصل على شهادة الدكتوراه بامتياز عام 1982. رئيس 
كلية الفلسفة بجامعة إنزبروك النمساوية وأستاذ كرسي بهاء 
تخصص في فلسفة القانون والفلسفة والأنثروبولوجيا 
والفينومينولوجيا. حصل على دكتوراه شرفية من جامعة ميندانو 
الفلبينية ومن الجامعة الآرمينية وهو أستاذ شرف بجامعة باموكالا 
التركية. محاضر زائر في جامعات كثيرة» منها جامعة منيلا. رئيس 
الحنظنة الغالبية للنتدم سن 1972 :وض .متظلية التشارية لمنظلية 
الأمم المتحدة. رئيس بالشراكة للأكاديمية العالمية للفلسفة. 

ينتمي للحركة الفينومينولوجية. نظم عام 1980 أول مؤتمر 
دولي للفينومينولوجية بمدينة سالسبورغ النمساوية» وكان من 
مؤسسي الجمعية النمساوية للفينومينولوجيا. يعتبر من المتخصصين 
الكبار فى فلسفة هيدغر التى ألّف فيها الكثير. والظاهر أن فلسفة 
هيدغر هي التي قادت كوكلر إلى ما يسمّيه هو نفسه بالفلسفة 
«التطبيقية» رضن القانون وفلسفة السياسةء ذلك أنه يعتبر من 
المتخصصين القلائل فى هذا الميدان. وقاده اهتمامه بهذه الميادين 
الفلسفية إلى بناء وعي نقدي خاص لمفهوم «العدالة». وهو الوعي 
النقدي الذي قاده إلى الالتزام بقضايا عالمية عادلة» منها القضايا 
العربية» وبالخصوص القضية الفلسطينية. 


المترجم في سطور 


يقيم د. لشهب منذ أكثر من عشرين سنة بالنمسا ويعمل خبيرًا 
سيكولوجيًا وبيداغوجيًا للشباب والمراهقة. ازداد عام 21962 
بمطماطة/ المغرب. 

منحته الحكومة النمساوية عام 2002 منحة تشجيعية تقديرًا له 
على نشاطه في ميدان الترجمة من الألمانية إلى العربية. 

حصل كأول باحث عربي على الجائزة العالمية للمحلل النفسي 
والفيلسوف الألماني إريك فروم. 
حصل على الميدالية الإقليمية للعمل التطوعى لمنطقة 
الفوخا خلبيرغ النمساوية عام 2009. 1 

عضو في المجلس البلدي لمدينة فيلدكرخ النمساوية منذ 2005 
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| الكتاب | 


ما نحن ف حاجة إليه بإإلحاح في اللحظة الراهنة - بالنظر إلى الصراعات 
الأخيرة في أوروبا - هو خلق إطار جحديد لصيرورة «حالية من أي سلطة» بين 
العالمين العربي الإسلامي والغربي (الأوروبي)» دون محاولة إعطاء دروس 


للاخر. 


وإذا كانت أوروبا تريد أن تلعب دورًا في السياسة العالمية» وإذا كانت تريد 
عدم المقامرة .مشرو ع وحدمّاء فإنه من اللازم عليها إعادة النظر قي إرث 
الدولة الوطنية وإعادة تحديد مبادئ التعدد الثقافي. وأعتقد أنه بإمكان الفلسفة 
أن تلعك دورًا رئيسًا ق هذه العمليق لأا من جهة"محايدة هيما يتعلق 
بتصوٌّرها للعالم (يعين أنها متفتحة على كل المواقع) ومن جهة أخحرىء فإها في 
العمق تَخصّص يؤمن بتعددية التخصّصات. 


هانس كوكلر 
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جداول امل لاا 
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